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إهداء
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على مايسره لي لإنجاز هذا العمل

أهدي ثمرة جهدي إلى نبع الحنان وهبة الرحمان إلى من تحت قدميها الجنان ويرضى برضاها خالق الاكوان   أمي   حفظها الله
إلى أعظم ما تنطق به الشفاه إلى من علمني معنى الكفاح ودلني على درب النجاح  أبي رعاه الله

إلى من أظهر لي ماهو أجمل من الحياة
إخوتي:لخضر،الصالح،محمد،عمر،أحمد .

أخواتي:عائشة،فضيلة،فاطنة ،فطيمة،فريحة،جميلة،مروى،والمدللةبسمة.

وإلى كل أزواج أخواتي:احمد طيباوي،أحمدقادري،السعيد قادري،وإلى جميع أبنائهم كما لاأنسى أزواج إخوتي خيرة،فتيحة،سمية.

إلى من أمضيت برفقتهن أجمل الاوقات:ابنة أختي وصديقتي يمينة،حدة،ماجدة،خديجة،إضافة إلى طلبة كل من تخصص الجنائي وقانون الاعمال. القانون  وإلى كل من هم في قلبي ونسيهم قلمي .

شكر وعرفان
على الفؤاد أقول حمدا خالقي
حمدا يترجم مايجيش بخافقي

لولاه ماخط يميني صفحة

ولما استوى قلمي وأرسل ناطقي

فله المحامد كلها عدا الحصى

مالاانشق أوأتى إلامن غاسق

إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا،وإلى من وقف على المنابر،وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا إلى الاساتذة الكرام ،وأتوجه بالشكر الجزيل إلى من تفضل بإشرافه على هذا البحث فكان نعم المرشد جزاه الله عتي كل الخير ومني كل التقدير والاحترام الاستاذ الكريم" عيساوي الحسين"
كما لا أنسى الصرح الجامعي الذي جمع شملنا جامعة     "محمد بوضياف".

الفصل الأول:

مفهوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

يقتضي التعرف على مدى مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ضرورة التعرف على هذا الأخير،حتى نتمكن من تمييزه عن الشخص الطبيعي  لذلك وقبل التعرض للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،فإننا نعرض  في مبحث أول مفهوم الشخص المعنوي وأنواعه وكذا عناصره ومقوماته،وفي مبحث ثاني نتناول الجدل الفقهي وموقف التشريعات من المسؤولية  الجزائية للشخص المعنوي ،وفي مبحث ثالث نتعرض للمراحل التي مرت بها هذه المسؤولية وكذا الشروط التي يجب أن تتوافر لقيامها.

المبحث الأول:

مفهوم الشخص المعنوي

تفترض الشخصية القانونية وجود أشخاص معنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعية كطرف للحق،فهل يعني ذلك أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي أم يختلف كل منهما عن الاخر؟

للإجابة نعطي لمحة عن الشخص المعنوي نتعرض من خلالها إلى:

تعريف الشخص المعنوي وأنواعه في مطلب أول

عناصر ومقومات الشخص المعنوي في مطلب ثاني

المطلب الأول:

تعريف وأنواع  الشخص المعنوي:

رغم تعدد التعاريف التي أعطيت للشخص المعنوي إلا أنها تتفق حول إنها مجموعة من الأشخاص لها غرض معين تهدف إلى تحقيقه إلا أن الاختلاف بينهم كان حول مدى مساءلة هذه الأشخاص المعنوية ،كما أن لها أنواع بين عامة وخاصة ،لذلك سنتناول تعريف الشخص المعنوي أولا ، وأنواعه ثانيا.
أولا- تعريف الشخص المعنوي:

أعطيت الشخصية المعنوية عدة تعريفات:

عرفها الأستاذ رمضان أبو السعود:‹‹ الشخصية المعنوية ماهي إلا مجموعات من الأشخاص الطبيعية أو الأموال يجمعها غرض واحد،ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين لها أو المنتفعين بها.››

كما عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها :‹‹ كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا او مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين،بحيث تكون لهذه المجموعة من الأشخاص او الاموال كيانا قانونيا مستقلا عن ذوات الاشخاص او الاموال المكونة له،لهاأهلية قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه ،كما ان هذه المجموعة لهامصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة. ››

ويعرفها الدكتور عمار بوضياف بانها:‹‹ مجموعة من الاشخاص او الاموال تتحد من اجل تحقيق غرض معين ومعترف لها بالشخصية المعنوية ، وهو كيان له اجهزة خاصة تمارس عملا معينا ،  وان الفكرة تنتج عنها آثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على ابرام العقود وله ذمة مالية خاصة به كما يتمتع بأهلية التقاضي ، وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعة اشخاص واموال سواء في  مجال القانون العام كالدولة والبلدية ،او القانون الخاص كالشركات والجمعيات  ››

كما عرفها الدكتور سمير عالية بأنها :‹‹ تكتل من الاشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية والكيان المستقل ويعتبره كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات وهي متعددة الأشكال إذ من بينها الدولة ، المؤسسات العامة ،المصالح المستقلة ،البلديات ، النقابات ، الشركات ،وكل مجموعة من الاشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية .  ››

وهنا نلاحظ انه رغم تعدد التعريفات الا أنها تشترك في العناصر المكونة للشخص المعنوي وكذا الغرض الذي أنشئت من أجله .

ثانيا- أنواع الأشخاص المعنوية :

تنقسم الاشخاص المعنوية الى اشخاص معنوية عامة، واشخاص معنوية خاصة ويعود هذا التقسيم الى تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص حيث تعتبر الاشخاص العامة من اشخاص القانون العام فتخضع لاحكامه وتعتبر الاشخاص المعنوية االخاصة من اشخاص القانون فتسري عليها احكامه  ومع ذلك فان خضوع الشخص المعنوي لهذا النوع اوذاك من الاحكام تبعا للطائفة التي ينتمي اليها لم يطلق مطلقا الى الحد الذي كان مقررا من قبل ،فهناك من الاشخاص المعنوية ما يخضع في بعض النواحي لاحكام القانون الخاص كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات او المرافق العامة الاقتصادية .

1-الأشخاص المعنوية العامة :

تنقسم الأشخاص المعنوية العامة الى فئتين :

أ/أشخاص معنوية إقليمية:
وهي تلك الاشخاص الادارية التي يتحدد اختصاصها على أساس جغرافي حيث يتوفر لها اختصاص عام من حيث نوع النشاط ،إذيشمل جميع المرافق لكن في حدود اقليمية معينة وأهم هذه الاشخاص هي الولاية، حيث نصت المادة الاولى من قانون الولاية على أن الولاية هي جماعة عمومية اقليمية وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال وتحدث بموجب 

القانون .

ب/ اشخاص معنوية مصلحية أو مرفقية :


وهي المرافق التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية وتكون مختصة بتحقيق غرض معين ،ذلك ان اختصاصها يتعلق بنوع معين من النشاط بحيث يدخل في مرفق او مرافق محددة ولهذا فان هذه المرافق تخضع لمبدأ التخصص الموضوعي الاقليمي ويطلق عليه المؤسسات العامة ، ولقد كانت هذه الاشخاص المرفقية أو المؤسسات العامة مقصورة في بداية الامر على مجرد المرافق العامة الادارية كالجامعات ، ثم تطورت فكرة المرفق العام ووجدت مرافق عامة اقتصادية سواء كانت ذات طابع صناعي أوتجاري أو مالي ، وكلما منحت الدولة هذه المرافق العامة الشخصية المعنوية صارت مؤسسات عامة .

2-الاشخاص المعنوية الخاصة:

ويمكن تقسيم الاشخاص المعنوية الخاصة الى نوعين رئيسيين :

أ/جماعات الأشخاص:
وهي تتكون من جملة أشخاص لتحقيق غرض معين فإذا كانت الجماعة تسعى لتحقيق غرض ربح مادي كنا بصدد شركة ، أما إذا كانت الجماعة تسعى لتحقيق غرض آخر غير الربح كنا بصدد جمعية ؛ فالشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر أن  يساهموا في مشروع عن طريق تقديم كل منهم حصة من المال أو العمل  لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ، اما الجمعية فهي جماعة من الاشخاص تهدف لتحقيق غرض غير مادي ،قد يكون هدفا خيريا اوثقافيا او رياضيا ، ولا تكون الجمعية مصدرا لاغتناء أعضائها ، بل الغرض منها هو تحقيق هدفها ، وموارد الجمعية في الغالب تتكون من تبرعات للمواطنين،  ويحدد غرض الجمعية  بمقتضى سند انشائها ، وكذلك اختصاصاتها ولا يجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله 

ب/ جماعات الاموال:
وهي تتكون من اموال ترصد لتحقيق غرض معين ، وهي تشمل المؤسسات الخاصة والاوقاف .

والمؤسسة الخاصة تنشأ بناء على تخصيص مبلغ من المال لعمل اجتماعي سواء كان خيريا اوعلميا او رياضيا او فنيا ،ويستنتج من ذلك ان المؤسسة مجموعة اموال فقط ، كما ان المؤسسة تتفق مع الشركة لأنها مجموعات اموال، وتختلف عن الشركة لأن المؤسسة لا تسعى لتحقيق أي كسب مادي 

أما الوقف فهو نظام مستمد من الشريعة الاسلامية ،ويعرفه جمهور فقهاء الشريعة بأنه حبس
العين على ان تكون مملوكة لأحد من الناس وجعلها على حكم ملك الله تعالى والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو في المآل .

المطلب الثاني :

عناصرومقومات الشخص المعنوي :
لتكوين الشخص المعنوي يجب توافر عناصر معينة ،منها الموضوعي ،المادي،والمعنوي ،وهذه العناصر يجب أن تتوافر في كافة أنواع الاشخاص المعنوية ، ماعدا العنصر الشكلي ، فاشتراطه يختلف حسب اختلاف الشخص المعنوي.

أولا- العنصر الموضوعي :

وهو اتجاه ارادة  الأفراد الى انشاء الشخص المعنوي 

فللإرادة دور فعال في ذلك ،فالشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة  614ق. م  وهو ذاته بالنسبة للجمعية إذ تنشأ بمقتضى اتفاق وفق المادة السادسة من قانون 

الجمعيات .
 

ثانيا- العنصر المادي :

ويتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الاموال كشركات المساهمة لابد من توافر المال وان يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود اضافة الى شرط المشروعية وعدم مخالفته النظام العام والآداب العامة .

ثالثا-العنصر المعنوي :

يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف الى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان هدفا عاما يحقق بذلك المصلحة العامة او خاصا بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة ،ولابد  من تحديد الغرض ماليا كان أوغير مالي اضافة الى شرط المشروعية وعدم مخالفة النظام والاداب العامة.
  

رابعا-العنصر الشكلي 
هذا العنصر مهم جدا في تكوين بعض الأشخاص المعنوية خاصة ما يتطلب  فيها القانون
الرسمية والشهر أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المعنوية،كالشركة اشترط ان يكون عقدها مكتوبا في شكل رسمي والا كانت باطلة وفقا للمادة418والمادة 545 قانون تجاري ،اضافة الى الشهر وفق اجرءات القيد في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة417 ق. م
.

ويترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة اشارت اليها المادة 50 ق. م 
 بقولها :‹‹ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق  الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها : ذمة مالية –أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون –موطن ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها –نائب يعبر عنها –حق التقاضي›› ؛ لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي يمكن له ان يمتلك الاموال او ان يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونا ، وان يتمتع بكافة الحقوق عدا مايكون ملازما لصفة الشخص الطبيعي ، كما أنه يسأل مسؤولية مدنية ، سواء في ذلك مسؤولية عقدية او تقصيرية ويلتزم في ذمته بدفع التعويضات التي تستحق بسبب ما يرتكبه ممثلوه من افعال ضارة باسمه ولحسابه على أساس المسؤولية عن فعل الغير كقاعدة 
عامة
،وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المعنية بالمسؤولية الجزائية هي الأشخاص المعنوية الخاصة التي ذكرتها المادة 51مكرر:«باستثناء الدولة والجماعات المحلية  والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندماينص القانون على ذلك...»
لذلك فإن دراستنا للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ستقتصر على هذا النوع دون ذاك.

     وبعد أن تعرفنا على الشخص المعنوي وعلى أهم أنواعه وعناصره أدركنا أن معظم التعاريف المعطاة له تشترك في أن الشخص المعنوي هو عبارة عن مجموعة من الأموال أو 

الأشخاص ترصد لتحقيق غرض معين سواء كان مادي أو معنوي ،وهذا لم يحصل بشأنه

أي جدل ،لكن الجدل يثار حول مدى مسؤولية هذه الأشخاص جزائيا،وهذا ما سنتناوله
في المبحث الموالي بعنوان الجدل الفقهي وموقف التشريعات من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
المبحث الثاني :

الجدل الفقهي وموقف التشريعات  من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:
الاشخاص المعنوية هي تكتل من الاشخاص والاموال يعترف لها القانون بالشخصية والكيان المستقل ويعتبرها كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات 
 

وهذه العناصر تشترك فيها جميع الاشخاص المعنوية ،لكن الأمر المختلف فيه هو مسؤولية هذه الأشخاص ، فهناك جانب من الفقه يرى بأن الشخص المعنوي غير مسؤول جزائيا وهناك من يرى العكس ، وهذه الفكرة كانت السبب في انقسام الفقه الى فريقين بين مؤيد ومعارض، وهو ماسنعالجه في مطلبين :

نخصص المطلب الاول للجدل الفقهي حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ونخصص المطلب الثاني لموقف التشريعات المقارنة من هذه المسؤولية .

المطلب الاول: 

الجدل الفقهي حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

إن إقرار المسؤولية الجزائية للإنسان الحي المدرك عن الجرائم التي يرتكبها لايثار حولها أي جدل فقهي أو قضائي ، فكل التشريعات القديمة والحديثة باختلافها تقر قاطبة بهذه

 المسؤولية ، لكن تطور المجتمعات لم يترك الساحة الاقتصادية والسياسية حكرا على الشخص الطبيعي ،بل أدت الى ظهور اشخاص معنوية لها من الحقوق وعليها من الالتزامات ما يؤهلها لتحمل المسؤولية مثلها مثل الشخص الطبيعي 

أولا-الإتجاه المعارض لمسؤولية الاشخاص المعنوية جزائيا :

يذهب أنصار هذا الإتجاه إلى عدم تصور قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على الأفعال المسببة لتلك المسؤولية والصادرة من ممثله ، فالمسؤولية الجزائية غير منتفية وإنما تكون المسؤولية شخصية لمن صدر من قبله التصرف أي ممثل الشخص المعنوي فتثار مسؤوليته الشخصية ، ومن ثم تنتفي عن الشخص المعنوي 

ومعارضو إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هم أنصار المدرسة التقليدية ولهذا يوصف هذا الاتجاه بالاتجاه التقليدي ذلك الإتجاه الذي يسند المسؤولية الجزائية للشخص  الآدمي فقط لان الشخص المعنوي حسب رأي انصار هذا الاتجاه هو مجرد افتراض لانعدام الإرادة لديه التي هي اساس المسؤولية الجزائية 

وقد ساق انصار هذا الاتجاه مجموعة من الحجج لدعم رأيهم ويمكن اجمالها في الآتي : 

1 – طبيعة الشخص المعنوي:
يقرر المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي نتيجة لعوامل عديدة تفرضها الضرورة العملية ،فالمصالح التي يهدف الشخص المعنوي لتحقيقها لايمكن أن تظهر الى ساحة الوجود الا اذا كفل لها حق التمثيل والتملك والتعاقد والتقاضي ، تلك الحقوق المتمع بها الشخص الطبيعي والتي تسمح للشخص المعنوي أسوة بالأول ، وبالنتيجة فالشخص المعنوي لايعدو ان يكون وسيلة وأداة في يد الافراد لتحقيق ماتعزم عليه ارادتهم ،اذن فليس للشخص المعنوي ارادة وإنما هي ارادة الاشخاص الطبيعين المكونين له هذا مايجعل نظرة القانون الجنائي إلى ذلك الشخص مختلفة جذريا عن نظرة القانون المدني 

فالشخص المعنوي مجرد افتراض قانوني وليس له وجود حقيقي وبذالك يكون عديم  الاهلية  الجزائية لانها تتطلب التمييز والارادة الحرة تلك  التي لاتوجد الا لدى الشخص الآدمي ومن ثم تنتفي المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي 

وانعدام الاهلية الجزائية لدى الشخص المعنوي تجعل اسناد الجريمة اليه أمرا مستحيلا ، فالجريمة لاتنسب اليه ، لابركنها المادي ولا المعنوي ، فالركن المادي لايمكن تصور إتيانه من قبل الشخص المعنوي لعدم تمتع ذالك الشخص بالاهلية والارادة ولا يمكن ان يتوفر لديه الركن المعنوي 

فالجريمة التي يرتكبها ممثلو الشخص المعنوي هي جريمة هؤلاء الاشخاص لاجريمة الشخص المعنوي والعقوبة تقع عليهم ، أي أن الجزاء سينصب بطبيعة الحال على الأفراد المكونين لذلك الشخص، ومسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ماهي إلا خيال والقانون الجنائي لايعرف الخيال ، فوراء الشخص المعنوي أشخاص طبيعين يجب أن يقع عليهم العقاب

2 – خرق قاعدة شخصية العقوبة : 

مبدأ شخصية العقوبة يعني أن العقوبة يجب أن تقع على مرتكب الجريمة شخصيا ، ويعد هذا المبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية حيث لايقتصر النص عليه في قانون العقوبات وإنما يورده  المشرع في الدستور ، فالمادة  19/2 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على أن ‹‹ العقوبة شخصية ...   ››  ، وإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يتعارض مع المبدأ السابق فالإعتراف بمسؤوليته الجزائية توجب فرض العقاب المناسب للفعل الذي رتب المسؤولية والعقوبة المفروضة على الشخص المعنوي (الغرامة أو المصادرة ) لايقتصر أثرها عليه فقط او على الأشخاص مرتكبي الأفعال التي رتبت المسؤولية وإنما يمتد أثرها إلى جميع الاشخاص المكونين لذلك الشخص أو اصحاب المصالح فيه لم يسهموا في ارتكاب الجريمة ولم يتحقق لهم العلم بها 

ويعلل ذلك بأن الأخذ بمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا يخالف العدالة ويترتب عليه ازدواج المسؤولية بسبب مساءلة شخصين عن الجريمة نفسها دون ان تجمع بين الاثنين رابطة المساهمة ، فمرتكب الفعل الجرمي باسم ولحساب  الشخص المعنوي يسأل عن ذلك الفعل شخصيا ثم بعد ذلك يتم اقرار مسؤولية الشخص المعنوي عن ذات الفعل لأنه مستقل عن ذات الأشخاص المكونين له ويترتب على ذلك ظهور مسؤولية الشخص الطبيعي ومسؤولية الشخص المعنوي عن ذات الفعل الواحد بصورة مستقلة وهذا ما يتعارض مع منطق القانون ويستحيل التسليم به 

3- تخصص الشخص المعنوي : 

بعد أن تم تعريف الشخص المعنوي تبين ان الشخصية المعنوية التي تمنح له بموجب القانون ماهي إلا شخصية محددة بالأهداف التي انشئت من اجلها وان الأعمال المشروعة التي تهدف الشخصية المعنوية الى تحقيقها هي الاسباب التي حملت المشرع على منحها الشخصية ، والتصرفات غير المشروعة التي تصدر من ممثلي الشخص المعنوي تنسب إليهم شخصيا لأنها غير داخلة ضمن أهداف الشخص المعنوي حيث لايمكن ان يكون من أهداف الشخص المعنوي   الافعال غير المشروعة وتكون غير مشروعة إذا خرجت عن أهدافه 

فالشركات النفطية التي انشئت لغرض البحث والتنقيب عن النفط تكتسب الأهلية القانونية التي يضمنها القانون في حدود النشاط الذي تمارسه في التحري والبحث عن النفط ، فإذا ما خرجت على ذلك الهدف بأن استخدمت تلك السلطة الممنوحة لها للبحث عن الاثار ، ففعلها الأخير يعد عملا غير مشروع لانه خارج عن مبدأ تخصصها في مجال البحث عن النفط فقط 

4 –عدم امكانية تطبيق العقوبة الجزائية على الشخص المعنوي :

بعد التحول في نظر السياسة  الجنائية للعقوبة على أن  هدفها هو الردع العام والتقويم لا الإنتقام من الجاني الأمر الذي دعا إلى البحث في شخصية الجاني الانسانية والعوامل المؤثرة فيها عن طريق قاض متخصص لكي تحقق العقوبة أهدافها فالمشرع عندما نص على أغلب العقويات افترض تطبيقها على شخص آدمي كعقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية كالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس الشديد او الحبس البسيط او الحجز ، وحتى في مجال العقوبات المالية فان المشرع يمنح الحق في الإكراه البدني في حال امتناع المتهم عن دفع العقوبة المالية ، والقول بإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يعني تقرير فرض العقوبة عليه فشخصية المسؤولية يقابلها شخصية العقوبة وهذا أمر متعذر بالنسبة للشخص المعنوي 

5- عدم تحقق اهداف العقوبة :
العقوبة الجنائية هي جزاء قانوني محدد ينطوي على إيلام مقصود تفرضه السلطة القضائية على من يثبت ارتكابه الجريمة ، وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الفردية هي التي تمنح السلطة فرض العقوبة حفاظا على النظام العام وان كان فيها إيلام، وغاية الإيلام هو  تحقيق فوائد العقوبة وهي الردع الخاص لمرتكب الجريمة والردع العام لغيره .
فالعقوبة تتطلب لتحقيق اهدافها ان تلحق شخصا قادرا على فهم العقاب وتحمل آلامه لتكون قابلة للردع والاصلاح ، وهذه الصفات لا تتوافر إلا للإنسان الآدمي فهو يتمتع بالإدراك والإرادة ، أما الشخص المعنوي ومدى مساءلته جزائيا فلا يمكن تصور تحقيق اسباب العقوبة لأن التسليم بهذا الكلام تكون له نتائج غير مستساغة فالألم  والضرر سيلحق من يعمل لدى ذلك الشخص المعنوي ، فحل الشخص المعنوي سيؤدي الى تعريض الأشخاص الذين كانوا يعملون لديه الى البطالة وفي ايقاف نشاط الشخص المعنوي او مصادرة امواله او فرض الغرامة عليه فإن لتلك العقوبات آثار مالية سلبية على من يعمل لدى ذلك الشخص 

ثانيا-الإتجاه المؤيد لمسؤولية الاشخاص المعنوية جزائيا :

يذهب الفقه الجنائي الحديث الى اقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كما هي ثابتة على الشخص الآدمي ، فالتطور الاقتصادي الذي اصاب العالم وانعكس على الدور الذي تقوم به هذه الاشخاص وسعة المساحات التي تعمل بها ومن أجل استمرار المصالح  التي تؤديها قد تتعدى على حقوق الآخرين بتصرفات تثار بنتيجتها مسؤوليتها الجزائية بالإضافة الى المدنية ،وقد ذهب أنصار هذا الاتجاه الى اقرار المسؤولية عن طريق انكار الحجج التي ذكرت لانكار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية .

1-طبيعة الشخص المعنوي لا تناقض مسؤوليته الجزائية :

إن ماذهب اليه منكرو المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بأن الأخير هو مجرد افتراض 

فالشخص المعنوي شخص حقيقي يتمتع بوجود وإرادة خاصة عن إرادة الأفراد المكونين له وتلك الارادة هي التي يعبر عنها بارادة الافراد المكونين لذلك الشخص ، أي ان اجتماع ارادتهم هو الذي يعبر عن ارادته ، وتظهر هذه الإرادة بصورة الأوامر والتعليمات التي تقوم 
بإصدارها باسم ذلك الشخص ويقوم بتنفيذها ممثلوه 

فالشخص المعنوي أصبح حقيقة اجتماعية وقانونية لايمكن انكارها فلا يمكن انكاره اجتماعيا لأنه اصبح جزءا من النسيج الاجتماعي الذي يؤدي دورا في الحياة الاجتماعية ، فما تقوم به الشركات النفطية من توفير انواع المنتوجات النفطية الذي لايمكن أن يصل إلى الاستهلاك المحلي إلا بعد المرور بمراحل متعددة تقوم بها شركات متخصصة تمارس انشطة متنوعة لكي تعمل على تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب بالاضافة إلى  اعتماد الحياة على المنتوجات النفطية اعتمادا كليا مما دعا المشرع الى الاعتراف بالشخصية المعنوية وتحديد مجال نشاطها وتحديد طريقة ممارستها لهذا النشاط وتحديد الواجبات والالتزامات المفروضة عليها وتحديد ماتتمتع به من حقوق ،يعني كل ذلك انها اصبحت حقيقة قانونية وأقر لها القانون بذلك الوجود 

2- عدم التعارض مع شخصية العقوبة : 

الإمتناع عن تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على أساس خرق قاعدة شخصيةالعقوبة ليس بالكلام الدقيق فالأثر الذي يترتب على تلك العقوبة يمتد الى الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون ذلك الشخص وهذه النتيجة ذاتها تتحقق عند فرض العقوبة على الشخص الطبيعي ، فتنفيذ حكم الإعدام بشخص طبيعي أثرها المباشر يقتصر على الذي نُفذ فيه الحكم ، ولكن بالنسبة إلى غيره من الاشخاص كأولاده وزوجته أو والديه يمتد إليهم أثر العقوبة بصورة غير مباشرة فيتأثر من ذكر بسبب فقدان الشخص المعدوم من الناحية الاجتماعية وقد يمتد الاثر غير المباشر للعقوبة الى اكثر ممن ذكر فان اعدام الشخص سوف يؤثر على الوضع المالي على كل من كان يعيلهم المعدوم طيلة حياته وهذا مايتحقق بعينه للشخص المعنوي ، فحل الشخص المعنوي سيعرض كل من يعمل مع ذلك الشخص للبطالة والضرر المادي  سيمتد لكل من كان يعتمد ماليا على ذلك الشخص وان لم يعمل العقوبة معه كأولاد العاملين ، وبهذا فإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لاتعارض شخصية مادامت العقوبة ستفرض على الشخص المعنوي شخصيا 
 

ويحصل الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة حيث تفرض العقوبة على الشخص غير المسؤول مباشرة اما اذا فرضت على المسؤول ذاته وامتد اثرها الى غيره فان ذلك نتيجة لقيام العلاقة بين من فرضت عليه العقوبة ومن يرتبط به 

3- عدم التعارض مع مبدأ التخصص : 

القول بعدم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على أساس مبدأ التخصص الذي يحكم وجوده القانوني قول غير صحيح ،فحجب المسؤولية الجزائية استنادا إلى المبدأ السابق من المفروض إن صح تطبيقه على الشخص الطبيعي ، فالأخير لم يخلق من أجل الإجرام والقول بحجب الشخص للمسؤولية يكون كافيا لدفع المسؤولية الجزائية عنه 

فالإعتراف بالوجود القانوني للشخص المعنوي من أجل تحقيق غايات واهداف معينة لايعني بأي حال من الأحوال أنه غير قادر على ارتكاب الجرائم لأنه محدد بهذه الاهداف، فالإعتراف بالشخصية المعنوية لشركة تكرير النفط لايعني ذلك عدم تصور قيام مسؤوليتها الجزائية ، فالحرائق التي تحدث وتسبب أضرارا تستوجب المساءلة الجنائية على ذلك الشخص بالرغم أن ليس من اهدافها الإضرار بالأشخاص والممتلكات التي  حدثت بالواقع ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن نفي المسؤولية الجزائية على أساس التخصص ينفي المسؤولية المدنية أيضا ، فالافعال التي تترتب على أساسها المسؤولية المدنية عقدية كانت ام تقصيرية لا يمكن تصورها بانها اهداف ذلك الشخص ومن ثم يجب ان تقرر المسؤولية المدنية على ممثل الشخص المعنوي ويعفى هو من المسؤولية 

4-ملاءمة العقوبة لطبيعة الشخص المعنوي:
الجزاءات الجنائية تقرر دائما لإعطاء نوع من الموازنة بين العقوبة المقررة ودرجة الألم
مثل الاعدام والعقوبات السالبة للحرية والمؤيدة لها، فهي جميعا تلحق بالإنسان درجة من

الفصل الثاني : 
أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي واجراءات متابعته والعقوبات 
المقررة له : 

وعيا بأن أهم نقد يوجه لفكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ماثل في مسألة الارادة ، اثار الفقهاء المناصرون للمسؤولية الجنائية مايشير اليه علماء النفس والمفكرون بوجود ذاتية خاصة للجماعات مستقلة عن كل فرد وهذا ماتمت معاينته في الجرائم التي ترتكبها الحشود ، فالتجمع واحتكار الافكار وامتزاج الوجدان والنزاعات تؤدي الى تولد تيارات ارادات الاعضاء ولذلك تبلورت اطروحة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بصورة اكبر مع وقائع الحرب العالمية الثانية ، فالقانون الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية التي أسسها مجلس الحلفاء ، ينص في المادة العاشرة على أن من وظائف المحكمة ان تصرح بالصفة الإجرامية للتجمعات والمنظمات ، ومن هذا التصريح تستطيع السلطات المختصة في الدول الموقعة على القانون إحالة كل شخص أمام محاكمها الوطنية بتهمة انتسابه الى هذه التجمعات والمنظمات . 

اختار علماء الإجرام ظاهرة التعبير الجماعي للحشود لدراسة الحقيقة الإجرامية في تصرفات الهيئات المعنوية ، وعاينوا عن قرب الحالة الخطرة التي تظهر في ميدان القانون التجاري ، وقانون العمل والقانون الاقتصادي مع كل مايتبع ذلك من جرائم تعاين يوميا مثل الاتفاقيات الممنوعة ، الإفلاس الاحتيالي ، المزاحمة غير المشروعة ، انتهاك القواعد الآمرة في اتفاقيات العمل ، بالإضافة إلى التهرب الضريبي ، التعرض الى حرية المزايدات وغيرها .

لذلك فسنتناول بعض الجرائم التي اخرتناها والتي يمكن للشخص المعنوي ارتكابها في مبحث أول واجراءات متابعة هذا الاخير بمبحث ثاني وكذا العقوبات المقررة له في مبحث ثالث .

المبحث الاول :
 بعض أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي :

 القاعدة العامة بالنسبة للاشخاص الطبيعية انها تسأل عن جميع الجرائم المقررة في قانون
العقوبات والقوانين الملحقة به ، فهل تسري هذه القاعدة بالنسبة للأشخص المعنوية ؟ 

حول هذه المسألة اختلفلت الحلول التشريعية ، ويمكن ردها إلى اتجاهين ، اتجاه يقوم على

على تحديد الجرائم التي يمكن تسأل عنها الاشخاص المعنوية ، أي يعتمد على مبدأ العمومية ، في حين أن الاتجاه الآخر يأخذ بنظام تعدد الجرائم في قانون العقوبات حتى في بعض القوانين الخاصة ، بحيث تسأل الأشخاص المعنوية عن جرائم معينة أي يعتمد على مبدأ التخصص  .

فمبدأ العمومية يعني مساءلة الشخص المعنوي عن جميع الجرائم الواردة في القانون

فبالنسبة للقانون الانجليزي وطبقا لقانون التفسير الصادر سنة 1889 الذي نص صراحة على امكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا قد جاءت عبارته عامة ، وبالتالي فإن نطاق المسؤولية الجنائية  للشخص المعنوي يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها 

قانونا . 

اما مبدأ التخصص فهو يقوم على تحديد الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية ، ومن بين التشريعات التي  اخذت به نجد المشرع الجزائري والمشرع المصري ، ولذلك سنختار مجموعة من الجرائم نوجزها في جرائم تبييض الاموال  والمساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات في مطلب اول ، وكذا الجريمتين الاقتصادية وجريمة تلويث البيئة في المطلب الثاني .

المطلب الأول : 

جرائم تبييض الأموال والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات : 

هاتين الجريمتين تعدان من الجرائم الواقعة على الاموال وقد حصر المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على الاموال في جريمتين فقط عكس المشرع الفرنسي الذي وسع من

 نطاقها . 

الفرع الاول : 

جرائم تبييض الاموال :
تعتبر جريمة تبييض الاموال من اهم الجرائم المتفشية في الوسط الاقتصادي وعالم
الأعمال ، حيث يتم تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء وعملاء غالبا ماتكون المؤسسات البنكية عنصرا فعالا فيها ، اضافة الى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، وقلما تجد شخص طبيعي يتعامل باسمه ولحسابه في هذا المجال ، فالأصل فيه أن يكون ممثلا قانونيا لشخص معنوي حقيقي أو شخص وهمي لايوجد سوى على الورق لتسهيل عمليات تبييض الاموال .

كل ماتقدم ذكره يجعل الأنظار تتجه نحو التساؤل عن مدى امكانية اسناد هذا الفعل المجرم إلى الشخص المعنوي ؟ 

ويقصد بتبييض الأموال اخفاء المصدر الاجرامي للممتلكات والأموال لاسيما المال القذر لذا تمر عملية تبييض الاموال من الناحية التقنية بثلاث مراحل بداية بالتوظيف ، فالتمويه ثم الادماج . 

امام خطورة هذه الجريمة جاء ضمن نفس التعديل لقانون العقوبات الذي جرم فيه بنص صريح على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر1 « يعاقب كل من قام بتبييض الاموال ...» ، و المادة389 مكرر2 « يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الاموال على سبيل الاعتياد او باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني او في اطار جماعة اجرامية... » 

وبعد الربط بين هذه النصوص واستقرائها نحدد البنيان القانوني والجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي في اطار هذه الجريمة في: 

-تبييض الاموال وفق التقنيات السابق ذكرها ، 

- أو باستعمال التسهيلات التي يقدمها نشاط مهني ، 

-اوفي اطار جماعة اجرامية

 ولايكفي ان ترتكب هذه الجريمة ضمن نشاط الشخص المعنوي بل يجب ان تكون مرتكبة

من قبل هيئاته  ولمصلحته ولحسابه، وبالتالي هو لايسأل سوى عن الافعال التي يتم تحقيقها لمصلحته ولفائدته سواء كان صاحب الأموال المبيضة أو أنه يتحصل على ربح .

الفرع الثاني : 

جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات : 

يلاحظ عدم وجود اتفاق على مصطلح معين للدلالة على هذه الظاهرة المستحدثة ، فهناك

من يطلق عليها ، ظاهرة الغش المعلوماتي او الاختلاس المعلوماتي او الجريمة المعلوماتية ، ومن هذه التعريفات :  

أنها تشمل جريمة ضد المال مرتبطة باستخدام المعالجة الآلية للمعلوماتية ، وهناك جانب من الفقه الفرنسي حاول وضع تعريف لها في:

الإعتداءات القانونية التي ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح .

بينما المشرع الجزائري جرمها تحت اسم المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات في المواد من 394مكرر الى 394 مكرر7 من الفصل الثالث القسم السابع مكرر وأفرد نص المادة 394 مكرر 7 كأساس لمساءلة الاشخاص المعنوية عن هذه الجريمة « يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ... »
وأمام هذا الاختلاف في وضع تعريف موحد كيف يمكن متابعة الشخص المعنوي ومساءلته عن هذه الجريمة في ظل تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية ؟ 

للجواب نتطرق إلى اركان الجريمة المجسدة في صورتين اساسيتين : 

أولا – الدخول في منظومة معلوماتية :

تتسع هذه العبارة على اطلاقها لتشمل كل فنيات الدخوال الاحتيالي ، اضافة الى حالة البقاء بعد الدخول غير الشرعي أكثر من الوقت المحدد وذلك بغية عدم أداء إتاوة من طرف احد ممثلي الشخص المعنوي ولحسابه .

ثانيا – المساس بمنظومة معلوماتية : 
في هدا الصدد تتحدث المادة 394مكرر1عن كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في

نظام المعالجة الالية ، او ازال او عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها . وعلى ذلك يأخذ الفعل صورتين : 

· ادخال معطيات في نظام المعالجة الآلية غريبة عنه بهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك سواء تم ذلك في مؤسسة مالية أو شركة ، كأن يقوم الشخص المعنوي بواسطة احد اجهزته او ممثليه باسمه ولحسابه خاصة في الشركات الكبرى حيث يكثر عدد الموظفين وبطبيعة الحال فيهم من يترك الوظيفة لأسباب متعددة حينها يتمكن مسؤولي الإدارة بالإبقاء عليه مع الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بهم ومن ثم يقوم بتحصيل دخلهم بعد استيلام الشيكات النقدية الخاصة بهم . 

· تخريب المعطيات التي يتضمنها نظام المعالجة الآلية اذ من بين تقنيات التدمير الناجمة والتي تصيب النظام المعلوماتي بأضرار جسيمة يصعب تفاديها ، تبرز فيروسات الحاسب الآلي ، وهي تمثل المركز الأول في هذه التقنيات  التي تصيب البيانات والبرامج بالشكل التام . 

المطلب الثاني :
 الجرائم الاقتصادية والبيئية : 
ونتناول في هذا المطلب فرعين ،الأول بعنوان الجرائم الاقتصادية ،والثاني بعنوان الجرائم البيئية.

الفرع الأول:الجرائم الاقتصادية

رغم الجدل الفقهي وآراء القضاء التقليدي التي ثارت حول مساءلة الشخص المعنوي جزائيا إلا أن هذا لم يمنع المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات المنعقد في  بوخاريست  سنة 1929 بأن يوصي ويؤكد على الوجود القانوني للاشخاص المعنوية وضرورة مساءلتها جنائيا عن الجرائم التي ارتكبت لحسابها تحقيقا لمصالحها او بالوسائل المقدمة منها . 

والمؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 الذي جاء ضمن توصياته على أن تتطلب المعاقبة على الجرائم الاقتصادية توسعا في فكرة وأشكال المساهمة الجنائية تطبيق الاجراءات الجنائية على الاشخاص . 

ومن الأمثلة على ذلك ماجاء به المشرع الجزائري بموجب الامر 96/22 المؤرخ في جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ، الذي نص صراحة على معاقبة الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها ممثلوه لحسابه وباسمه ، ترتكب بغرض الكسب يستفيد منها كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي.

 أما وجهة نظر المشرع الفرنسي فقد وضع هو الآخر طائفة من الأحكام المنظمة للحياة الاقتصادية في أبسط صورها فجاء ذلك في نص المادة 632 الفقرة الأولى والمادة 635 الفقرة الثامنة التي تنص على عقوبة ترك الفضلات والأوساخ وغيرها وهناك أحكام خاصة  بتنظيم البيع والتبادل الاقتصادي التي تنص عليها المادة 633الفقرة الاولى والمادة 633 الفقرة الثالثة ، وهنالك احكام خاصة بالبيع التعسفي والمس بالنقود واستعمال علامات نقدية غير قانونية والتي نصت عليها المادة 642 الفقرة الثانية . 

ولو رجعنا الى التشريع الأردني فشأنه شأن باقي التشريعات المقارنة التي كان فيها جدل فقهي حول مدى مساءلة الاشخاص المعنوية جزائيا والذي أدى في الأخير للإعتراف بهذه المسؤولية لهذا النوع من الأشخاص .

لكن الإشكال الذي يثور هنا هو هل تقوم  هذه المسؤولية الجزائية تجاه الشخص المعنوي  وحده ؟ أي هل هي مسؤولية مباشرة ؟ ام ان هذه المسؤولية ستكون تجاه مرتكب الفعل أي الشخص الطبيعي والشخص المعنوي معا ؟ أي مسؤولية غير مباشرة . 

ويقصد بالمسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي إسناد الجريمة اليه بطريقة مباشرة ، فتقام عليه الدعوى الجنائية بصفة أصلية ويحكم عليه بالعقوبة .

فهناك استقلالية تامة بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية ، وبين المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي ، ولاتوجد علاقة تبعية بينهم ، فالشخص المعنوي تبنى مسؤوليته على وقوع الجريمة التي ارتكبها الشخص الطبييعي لحسابه ،

 أو باسمه ، طالما ان الشخص الطبيعي هو أحد أجهزته او كان ممثلا له او أحد العاملين 

لديه . 

فالجريمة تصدر في الحقيقة عن شخص طبيعي ، وهوممثل الشخص المعنوي كما لو استورد سرا مواد ممنوعة بقصد الإتجار بها بصورة غير مشروعة ، فآثارها الجنائية تمتد إلى الشخص  المعنوي  مادامت الجريمة قد ارتكبت لمصلحته وباسمه . 

أما المسؤولية الجزائية غير المباشرة عن الجرائم الاقتصادية فإنه من المعلوم ان لكل مؤسسة اقتصادية مجموعة من الاشخاص تشرف على أعمالها وتنظم نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين ، ولابد أن يقابل هذه الواجبات والصلاحيات مسؤوليات محددة على عاتق من التزوموا  بها بقبولهم مناصب الادارة ، والعمل لحسابه ، مما يترتب على هذه المسؤوليات في حالة الإخلال بها مساءلتهم جزائيا . 

فإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا يعني نفي تلك المسؤولية عن الاشخاص الطبيعيين الذين يقترفون الأفعال الاجرامية باسمه ، لأن هؤلاء الاشخاص يرتكبون الجرائم عن وعي وارادة  ، والعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها ، بما في ذلك ماهية الفعل وخطورته على الحق المعتدى عليه ، ممايجعل كل اسباب المسؤولية الجزائية متوافرة 

بحقه . 

الفرع الثاني : 

الجرائم البيئية ( جرائم تلويث البيئة ) :

لقد نصت عدة قوانين خاصة على مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة نذكر منها : 

القانون رقم 01 – 09 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ، حيث نصت المادة السادسة والخمسون على : « يعاقب بغرامة مالية بعشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او أي نشاط اخر قام برمي او اهمال النفايات المنزلية وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية في المادة 32 من هذا القانون » . 

وكذلك ماورد في القانون رقم 03 – 09 المؤرخ في 19-07 – 2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة احكام اتفاقية حظر اسحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية حيث نصت المادة الثامنة عشر على ما يلي : « يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه بغرامة من 500.000 الى 15.000.000 دج 

وبعدها صدر القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة .

حيث كرس مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة حيث نصت المادة الثامنة منه على أنه تخضع لهذا القانون كل المصانع والورشات والمشاغل والمصانع والمناجم وبصفة عامة المنشأة التي يستعملها او يملكها كل شخص طبيعي او معنوي ، عمومي او خاص والتي قد تتسبب في اخطار على الصحة العمومية والنظافة والامن والفلاحة والانظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياسية او قد تتسبب في المساس براحة الجوار كما نصت المادة الثانية والتسعون من الفقرة الثالثة من نفس القانون على مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم البيئة ، وبعد تعديل المشرع لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 اقر صراحة بمسؤولية الاشخاص المعنوية وذلك في المادة الواحد والخمسين(51) منه والتي نصت على مايلي : « باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ،

ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لاتمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الافعال ».

فيتضح من خلال هاته المادة ان المشرع اقر بمسؤولية الاشخاص المعنوية التي لاتخضع للقانون العام كما اخذ بالمسؤولية المزدوجة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

 اما بالنسبة للمشرع المصري فلم يأخذ بالمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية غير انه نص على هاته المسؤولية في نصوص خاصة ، وقد تبنى المشرع المصري مبدأ مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة ،وذلك من خلال القانون رقم 04 لسنة 1994 المتعلق بالبيئة ، وذلك في العديد من المواد : 35 ، 41 ، 87 ، 93، 97 .

أما المشرع التونسي فلم يختلف عن جل التشريعات حيث لم يقرر المساءلة الجنائية للاشخاص المعنوية كأصل عام اما فيما يتعلق بجرائم البيئة فقد نص على امكانية مساءلة الاشخاص المعنوية عند ارتكابهم لجرائم ماسة بالبيئة ، وقد اقر المسؤولية المزدوجة للاشخاص الطبيعية والمعنوية معا . 

ونجد المشرع الليبي أقر المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية عن جرائم البيئة في القانون رقم 07 في سنة 1982 المتعلق بالبيئة ، وكذا القانون رقم 22 لسنة 1989 المتعلق بالتنظيم الصناعي رغم ان المشرع الليبي لم يقرر مسؤولية الاشخاص المعنوية جنائيا كأصل عام حيث نص في قانون العقوبات في المادة التاسعة منه على انه :

 « لايسأل جنائيا الا من له قوة شعور وارادة » مما يستدل منه على عدم مساءلته الاشخاص المعنوية . 

المبحث الثاني : 

الاجراءات الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي : 

مع بعض الفروقات البسيطة فإن وضعية الشخص المعنوي ليست مختلفة بشكل اساسي مع الشخص المعنوي فيمايخص الاجراءات العقابية  اواجراءات المتابعة ،وان الاجراءات الجزائية من مرحلة الاشتباه حتى الحكم النهائي بناء على دعوى عمومية كان من الواجب تكييفها مع خصوصيات الاشخاص المعنوية وان طرح هذا السؤال على الرغم من بساطته فإنه يبدوا منطقيا وهو – هل يقبل من قاضي التحقيق ان يأمر بإحضار شخص معنوي في 

 مكتبه ؟ او أن يضعه رهن الحبس المؤقت ؟ 

إن هذه الاسئلة تظهر انه يجب تكييف وتطوير الاجراءات الجزائية التي تخص الشخص الطبيعي مع الحالات الخاصة بالشخص المعنوي . 

لذلك سنقسم هذا المحبث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول الاختصاص بالمتابعة ، وفي المطلب الثاني اجراءات تقديم الشخص المعنوي .

المطلب الاول : 

الاختصاص بالمتابعة : 

الاختصاص هو ولاية القضاء وتوزيع سلطة الحكم على الجهات القضائية المختلفة ، اقتضاهاالقانون في حضور خصومة معينة مرفوعة امام المحاكم وفقدان هذه السلطة يؤدي الى عدم الاختصاص .

والإختصاص يختلف باختلاف مكان وقوع الجريمة ،فإذا وقعت الجريمة داخل الوطن كنا بصدد التحدث عن الإختصاص المحلي ،أما إذا وقعت الجريمة في الخارج كنا بصدد الاختصاص الدولي.وهذا ما سنعالجه في مطلبين على التوالي.

الفرع الأول: 

الاختصاص المحلي : 

حدد المشرع الفرنسي القضاء المختص محليا بنظر الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي حسب المادة 706 /42 من قانون الاجراءات الجزائية مفرقا بين الحالات التالية : 

الحالة الاولى :

اذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده ، في هذه الحالة يكون الاختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ، او المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشخص المعنوي .

الحالة الثانية : 

اذا كان الشخص المعنوي متهما مع اشخاص طبيعيين باعتبارهم فاعلين معه او شركاء في ذات الجريمة ، في هذه الحالة تطبق القاعدة السابقة بالاضافة الى ضابطي الاختصاص الخاصين بالاشخاص الطبيعيين وهما مكان القبض على الشخص او الاشخاص الطبيعيين ومحل اقامة هؤلاء الاشخاص او احدهم الفقرة الاولى من المادة 406 /42 في قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي . 

نص المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 1
  من قانون الاجراءات الجزائية على ان الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة ومكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي غير أنها إذا تمت متابعة اشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة امامها دعوى الاشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي . 

الفرع الثاني : 

الاختصاص الدولي : 

اولا الشخص المعنوي الفرنسي : 
اذا اقترف الشخص المعنوي الفرنسي جريمة داخل القطر الفرنسي او جزءا منها فهو يخضع لقانون العقوبات طبقا لمبدأ شخصية قانون العقوبات الفرنسي حيث تنص المادة 113 /2 منه « يطبق قانون العقوبات الفرنسي على كل فرنسي ارتكب جريمة في الخارج  ويطبق ايضا إذا ارتكب جنحة يعاقب عليها قانون الدولة التي ارتكب فيها  ،ويستوي ان يكون الشخص المعنوي حاملا للجنسية الفرنسية لحظة ارتكاب الجريمة او بعد ارتكابها »
وما يلاحظ على المشرع الفرنسي انه لم يحدد المعيار الذي يسند اليه تحديد جنسية الشخص المعنوي ، لذا يرى البعض ضرورة الرجوع إلى احكام القانون المدني الفرنسي بهذا الشأن .

اما المشرع الجزائري فقد أعطى معيارا في محاكمة الاشخاص المعنوية كالشركات امام الجهة المختصة بمحاكمة الأعضاء المكونين له أو مكان ممارسة نشاطها ،وهو ماتضمنته المادة  65مكرر1فقرة02  ق إ ج .

كما تطرح اشكالية هامة على مستوى الاختصاص خاصة في القانون الفرنسي ، فنتيجة اقليمية العقوبات هي ان الاشخاص المعنوية الاجنبية التي ترتكب جرائم في فرنسا يمكن ان يسألوا جزائيا عن الافعال التي تمت مما يؤدي الى طرح سؤال بشأن متابعة وتنفيذ العقوبات في غياب مقر ثابت في فرنسا ، ونفس الشيء بالنسبة للشركة الفرنسية التي ترتكب جرائم في الخارج يمكن ان تتابع في فرنسا في حالة كون قواعد الاختصاص الدولي تجعل المحاكم الفرنسية مختصة .

في مادة الجنح المتابعة غير ممكنة الا في حالة ازدواج التجريم ، فالشركة الفرنسية لايمكن متابعتها قانونا في غياب نصوص عقابية للشخص المعنوي في مكان ارتكاب الافعال . 

ثانيا – الشخص المعنوي الاجنبي : 

في هذه الحالة اذا ارتكب الشخص المعنوي الاجنبي جريمة كاملة او جزءا منها في فرنسا ،
فإن الاختصاص يؤول للقانون الفرنسي والقضاء الفرنسي طبقا لمبدأ الاقليمية ، حيث نصت عليه المادة 133/2 من قانون العقوبات الفرنسي « يطبق القانون الفرنسي على الجرائم التي ترتكب على اقليم الجمهورية وتعتبر الجريمة انها قد ارتكبت في فرنسا إذا توافرت فيها احدى الوقائع المكونة للجريمة ، وعليه لايهم ان ترتكب الجريمة في الخارج او في فرنسا وانما يكفي ان يرتكب جزء منها » 

ويضيف القانون الفرنسي اذا اقترف الشخص المعنوي الاجنبي جريمة كاملة في فرنسا لابد ان تكون هذه الجريمة اعتداء على المصلحة الاساسية التي نصت عليها المادة 113/10 من قانون العقوبات الفرنسي . 

المطلب الثاني :

 اجراءات تقديم ومتابعة الشخص المعنوي والاشكالات المطروحة :

فيما يخص الطرق المستعملة لتقديم الشخص المعنوي اوالشخص الطبيعي امام الجهات القضائية هي متشابهة من حيث الطلب الافتتاحي ، الاستدعاء المباشر من طرف وكيل الجمهورية ، او تحريك الدعوى العمومية بالتاسيس كطرف مدني من طرف الضحية امام قاضي التحقيق او جهات الحكم . 

لكن بالنسبة للشخص المعنوي قد تحصل بعض الاشكالات فيما يتعلق بامكانية حضورالشخص المعنوي لجهات التحقيق او المحاكمة ، وهو ما سنحاول عرضه في الفرعين المواليين : 

الفرع الاول : 

تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء :
 باعتبار ان الشخص المعنوي لايمكن له الامتثال امام القضاء بشخصه ، فإن ذلك يستوجب
وجود ممثل يحضر عنه الاجراءات سواء اما م جهات التحقيق او جهات المحاكمة ، الأمر الذي يؤدي الى البحث عن تحديد الممثل او الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي امام القضاء ، وماهي الاجراءات القهرية التي يمكن اتخاذها في هذه المرحلة ؟ بمعنى هل يجوز اخضاع هذا الممثل للاجراءات القهرية التي قد تطبق على المسؤول بصفة شخصية عن الجريمة ؟  

أولا : تحديد ممثل الشخص المعنوي امام الجهات القضائية : 

بموجب المادة706 /43 من قانون الاجراءات الجنائية فقد فرق المشرع الفرنسي بين نوعين من التمثيل : الممثل القانوني او الاتفاقي في الظروف العادية ، والممثل القضائي في الظروف الاستثنائية . 

1- الممثل القانوني او الاتفاقي : 

 تتعلق هذه الحالة بالظروف العادية ، اين يكون تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء بواسطة ممثل قانوني او اتفاقي ، وفي هذا الصدد تنص المادة 706 /43 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية على ان الدعوى  الجنائية يتم مباشرتها ضد الشخص المعنوي في مواجهة ممثله القانوني وقت اتخاذ  اجراءات الدعوى بعد ذلك ، وهذا الشخص الطبيعي يمثل الشخص المعنوي في كل اجراءات الدعوى بعد ذلك . حيث يتبين من هذا النص ان صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي تتحدد بوقت اتخاذ الاجراءات ضد الشخص المعنوي ، وليس بوقت ارتكاب الجريمة ، بيد انه يتعين في كل الاحوال ان يتعامل كممثل للشخص المعنوي وليس باعتباره شخصا عاديا . كما تشير الفقرة الثالثة والرابعة من المادة المذكورة اعلاه على انه في حالة تغيير ممثل الشخص المعنوي اثناء ممارسة الدعوى فانه يتوجب على الممثل الجديد ان يعلن عن شخصيته للقاضي بخطاب موصى عليه بعلم

 الوصول . 
  
كما يمــكن ان يمثل الشخص المعــنوي امام القضاء عن طريق ممثل اتفاقي وذلك طبقا للمادة 706/43 الفقرة الثانية من الاجراءات الجنائية ، اذ تنص على ان الشخص المعنوي يمكن ان يمثل بأي شخص يتمتع وفقا للقانون او النظام الاساسي للشخص المعنوي بتفويض في هذا الشأن ، فقد يكون هذا الممثل عضوا من اعضاء الشخص المعنوي او من الغير وفي هذه الحالة يمكن ان يكون محاميا ، واذا كان كذلك فهنا ذهب جانب من الفقه الى ضرورة التفرقة بين دور المحامي في هذه الحالة ودوره في الحالات التي يمكن فيها للمتهم الحضور عن طريق محامي يمثله ، وذلك على أساس أن المحامي الذي يمثل الشخص المعنوي وفقا للمادة 706 /43 اجراءات جنائية فرنسي ، تتم في مواجهته اجراءات الدعوى ضد الشخص المعنوي المسؤول عن الجريمة  أي أن حضور هذا الممثل الجلسة يعني حضور الشخص المعنوي ذاته ، مما يعني ان المحامي الذي يتمتع بصفة الممثل الاتفاقي للشخص المعنوي يحل محل ممثله الاتفاقي او القانوني ، وبالتالي يفقد صفته ودوره كمدافع . 

وقد تضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري مثل هذا الحكم من خلال المادة 65 مكرر الفقرة الاولى حيث من خلال المادة 65 مكرر2 الفقرة الثانية يحدد المشرع صفة الممثل القانوني وهو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله ، اما في حالة تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي فإن المادة 65 مكرر2 الفقرة الثالثة تستلزم على  من يأتي مكانه بإخطار الجهة القضائية المرفوعة اليها الدعوى ، وهذا ماجاء في مضمون المادة 65 مكرر2 : « يتم تمثيل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له  هذه الصفة عند المتابعة 

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله ، 

إذا تم تغيير الممثل القانوني اثناء سير الاجراءات يقوم خلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير » 

2- الممثل القضائي : 

إن وجود الممثل القانوني للشخص المعنوي في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة هو ضمان لتمثيل هذا الأخير امام القضاء الجنائي لكن قد يحدث ان يكون هذا الممثل القانوني هو ذاته  متابع جنائيا عن ذات الوقائع او وقائع اخرى مرتبطة بها ، علما ان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي كما سبق البيان لاتستبعد مساءلة الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة ، الأمر الذي قد يترتب عليه في مثل هذه الحالة وجود تعارض بين المصلحة الخاصة للمثل القانوني للشخص المعنوي ، وبين مصلحة الشخص المعنوي ذاته . مما يجعل تمثيل الشخص الطبيعي  ( الممثل القانوني ) للشخص المعنوي حينها  يتنافى مع حسن سير العدالة ، ولهذا يجب اللجوء الى حل او طريق آخر لتفادي مثل هذا 

التعارض ، وهو ان يمنح القانون للمحكمة الخاصة سلطة تعيين من يمثل الشخص المعنوي في الدعوى المرفوعة عليه . 

ويذهب بعض الفقهاء الى القول بأن الصحيح في تمثيل الشخص المعنوي بوجه عام امام القضاء الجنائي يجب ان يكون متروكا للمحكمة المختصة ، فهي التي تختار لذلك شخصا من بين اعضاء الشخص المعنوي ام من الغير ، وذلك حسب وقائع وظروف الدعوى وملابساتها . 

كما يضيف المشرع الفرنسي حالة اخرى يتم فيها تعيين ممثل قضائي وتكمن في حالة عدم وجود ممثل قانوني او اتفاقي للشخص المعنوي ، كما لو هرب مديروه، فهنا يعين رئيس المحكمة الابتدائية  ممثلا قضائيا للشخص المعنوي بناءا على طلب النيابة العامة او قاضي التحقيق او المدعي المدني ، ويبرز تعيين ممثل قضائي للشخص المعنوي في هذه الحالة الرغبة في كفالة وضمان حق الدفاع لهذا الشخص . 

وقد نصت المادة 65 مكرر3 على حالة تعيين الممثل القضائي للشخص المعنوي في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري بقولها« اذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت او لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله يعين رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه ضمن مستخدمي الشخص المعنوي «  . 

ثانيا : مدى جواز اتخاذ الاجراءات القهرية خلال سير الدعوى الجنائية :

هنا نميز بين وضعين : 

-وضع الشخص المعنوي الممثل للشخص الطبيعي 

- ووضع الشخص المعنوي ذاته 

1-  وضع الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي : 

التساؤل الذي يثور في هذا الصدد يكون حول مدى خضوع ممثل الشخص المعنوي للاجراءات القهرية التي قد تطبق على المسؤول بصفة شخصية عن الجريمة ؟ 

للإجابة على هذا السؤال نميز بين حالتين : 

الحالة الاولى : 

وهي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متابعا شخصيا كفاعل او شريك عن الجريمة المرتكبة الى جانب الشخص المعنوي  فهنا كما رأينا ليس له الحق في تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء الجنائي ، وفي هذه الحالة جاز اتخاذ في  حق هذا الممثل الذي حركت الدعوى الجنائية ضده بصفته مسؤولا شخصيا ، اجراءات التحقيق التي تنطوي على قهر او اكراه مثل وضعه تحت الرقابة القضائية او الحبس الاحتياطي . 

الحالة الثانية : 

    وهي تتعلق بحالة ما اذا كان هذا الممثل غير متابع بصفته الشخصية عن الجريمة التي ارتكبها الشخص المعنوي بمعنى لما تتخذ اجراءات الدعوى الجنائية تجاه ممثل الشخص المعنوي بصفته ممثلا ، وليس كمسؤول عن الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي ففي هذه الحالة قرر القانون انه لايجب ان يخضع الممثل لأي اجراء ماعدا الاجراءات التي تطبق على الشاهد . 

بحيث اذا رفض ممثل الشخص المعنوي الامتثال كشاهد ، يستطيع قاضي التحقيق او الجهة القضائية المختصة في الحكم اكراهه عن طريق القوة العمومية لإجباره على الحضور على ان يستبعد القبض عليه او وضعه تحت الرقابة القضائية او رهن الحبس الاحتياطي .

2-وضع الشخص المعنوي ذاته : 

   بموجب المادة706/45 من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي يمكن ان يكون محل اجراء      مراقبة قضائية، على ان هذه الرقابة ليست نفسها المطبقة على الشخص الطبيعي كمعنه من التغيب عن المنزل او الذهاب الى بعض الاماكن ( المادة 138 /1/2 قانون اجراءات جزائية) فهذه القيود على الحرية غير معقولة التطبيق على الشخص المعنوي فالأمر يتعلق اذن برقابة قضائية فيها التزامات تتلاءم مع وضعية الشخص المعنوي ، حيث بمقتضى هذه الرقابة يستطيع قاضي التحقيق أن يفرض عليه التزاما او عددا من الالتزامات الآتية : 

· الزامه بدفع كفالة 

· الزامه بأن يقدم خلال مدة معينة ضمانات شخصية او عينية لضمان حقوق المجني عليه 
· المنع من اصدار شيكات،عدا الشيكات المعتمدة التي تستخدم للسحب مباشرة من المسحوب عليه ، ومنعه كذلك من استخدام بطاقات الوفاء
·  المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنية او الاجتماعية اذا كانت الجريمة قد وقعت بمناسبة ممارسة هذه الانشطة او اذا كان هناك خشية من ارتكابه جريمة جديدة  . 
· ويجوز لقاضي التحقيق التعديل في مضمون هذه الرقابة او رفعها كلية سواء من تلقاء نفسه ، او بناء على طلب وكيل الجمهورية ، او طلب المتهم بعد اخذ رأي وكيل  الجمهورية . 

اما في حالة مخالفة  الشخص المعنوي لإحدى الالتزامات الناجمة عن الرقابة القضائية فإن العقوبة لاتكون مثل تلك الخاصة بالشخص الطبيعي وانما يعتبر المشرع ذلك الإخلال بإحدى الالتزامات ، جريمة مستقلة ( المادة 706/45  فقرة اخيرة من قانون الاجراءات الجزائية ) حيث أن هذه الجريمة تسمح بتوقيع إحدى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بموجب المادة 434 /47 والتي تتمثل في : 

· عقوبة الغرامة التي يبلغ مقدارها طبقا للمادة 131/ 33 قانون العقوبات خمسة اضعاف الحد الاقصى المقدر للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة .

·  العقوبات المنصوص عليها في المادة 131/39 قانون عقوبات فيما عدا الحل .
· اما عقوبة الشخص الطبيعي الذي يخالف تدابير الرقابة القضائية المفروضة على الشخص المعنوي فتكمن في عقوبة الحبس لمدة سنتين والغرامة التي تصل الى مائتي الف فرنك ( المادة 434/43 قانون عقوبات ) . 
 
 ولقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 65 مكرر4 على التدابير التي يمكن ان

تطبق على الشخص المعنوي اثناء سير الدعوى ، وهي التدابير التي تضمنتها المادة 138/1/2 من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي ، حيث تتمثل التدابير المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 4 في : 

-ايداع كفالة

- تقديم تامينات عينية لضمان حقوق الضحية 

-المنع من اصدار شيكات او استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير 

-المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية او الاجتماعية المرتبطة بالجريمة وفي حالة مخالفة الشخص المعنوي لإحدى التدابير المتخذة ضده ، فإن ذلك يعرضه لعقوبة الغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية .

وفضلا عن هذه الاجراءات التي تكفل وضع هذه المسؤولية موضع التنفيذ ، فقد تحدث التشريع الفرنسي عن تضمين صحيفة السوابق القضائية ، فوفقا لنص المادة 768 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ( قانون 12 ديسمبر 1992 ) تسجل في صحيفة الحالة الجنائية للشخص المعنوي جميع الاحكام  الحضورية الصادرة ضده وكذلك الغيابية التي لم يطعن فيها بالمعارضة ، وتلك الصادرة بإعلان مسؤولية الشخص المعنوي مع اعفائه من العقاب . 

الفرع الثاني : 

الاشكالات التي تطرحها المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي : 

من بين الإشكالات التي تطرح في ميدان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي حالة تجمع الشركات ، فهذه الشركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية الفعلية من الارتباط الوثيق بين الشركات التابعة والشركة الأم من الناحيتين الاقتصادية والمالية ، الا انه من الناحية القانونية يكون لكل شركة استقلاليتها وذاتيتها ، فإذا قام احد اعضاء او ممثلي احدى الشركات التابعة بارتكاب جريمة لحساب الشركة التي ينتمي لعضويتها او يمثلها فهل تقع المسؤولية الجنائية على عاتق هذه الشركة ام على عاتق الشركة الأم ؟ 

الحقيقة ان هذا التساؤل لن يكون  له محلا اذا كانت الشركة الأم لاتمارس أي نوع من التأثير والسيطرة على الشركة التابعة اذ سوف يلقى بالمسؤولية على عاتق هذه الشركة الاخيرة ، لكن الامر يختلف حينما تكون الشركة الام هي المسيطرة وهي التي ترسم الاستراتيجية العامة لكافة الشركات التي تتبعها ، بحيث لاتعدو الشركات التابعة ان تكون ادوات تنفيذية في يد الشركة الام .

ويرى البعض انه في هذه الحالة تستطيع الشركة التابعة ان تحتج بحالة الضرورة ، بيد انه من الصعب الاستناد الى  حالة الضرورة وفقا لنص المادة 122/7 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، فهذه المادة تستلزم لانتفاء المسؤولية الجنائية ان يكون هناك خطر حال،  او محتمل يهدد بالاعتداء على النفس او المال وان يكون فعل الضرورة لازما لانقاذ الشخص او ماله وايا كانت درجة سيطرة الشركة الام على الشركات الاخرى ، فإنها لاتكون في حالة من الضرورة تنفي مسؤوليتها ان ارتكبت جريمة ، ويضاف الى ذلك ان المشرع يستلزم وجود نوع من التناسب بين فعل الضرر وجسامة الخطر . 

· كان لاقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ان تبادر الى الاذهان ان تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي ، غير ان هذا لم يكن في نص المادة 121/2 ف 3 التي تنص على ان « مسؤولية الشخص المعنوي لاتستبعد او تستثني مسؤولية الشخص الطبيعي كفاعل اصلي ، او شريك لنفس الافعال » 

إن هذا الجمع في المتابعة يستحق بعض التحقيق ، فمثلا كان يمكن قبول هذا الجمع في المتابعة للشخص المعنوي والمسيرين عندما يكون على اساس افعال مختلفة ، حقيقة كان من خلال الاعمال التحضيرية لقانون العقوبات الفرنسي ان اقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تجنب البحث عن مسؤولية مسؤول المؤسسة او رب العمل ، وهذا ممكن في حالة جرائم الاهمال وعدم الاحتياط )   حالة حوادث العمل) 

غير ان القانون لم يكن دقيقا وترك ذلك للمحاكم لتحديدها حسب الظروف والحالات ، وهو مايؤدي الى الخشية من ان الاجتهاد القضائي اللاحق الى الابقاء على مسؤولية رئيس المؤسسة الى جانب مسؤولية الشخص المعنوي ، وعلى القضاة ان يلتزموا

 بالتفسير الضيق 
 

*اما فيما يخص حالات عدم مسؤولية الشخص المعنوي فإن المادة 122 /1 الى 

المادة 122 /8 من قانون العقوبات الفرنسي لم تفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالات عدم المسؤولية او التخفيف منها : 

-الاضطرابات النفسية المؤدية الى الجنون او عدم التحكم في التصرفات 

- الاكراه 

- الخطأ في القانون والذي يكون الشخص في استحالة من تجنبه 

- امر القانون او السلطة الشرعية 

-الدفاع الشرعي 

- اذا كان البعض من هذه الحالات لاتخص الا الشخص الطبيعي ( الاضطرابات النفسية ، الدفاع الشرعي ،... ) فانه لامجال لاستبعاد البقية من التطبيق على الشخص المعنوي .

* لكن هل توجد حالات عدم المسؤولية خاصة بالشخص المعنوي ؟ 

الاجابة تكون بالنفي 
 

لقد نص المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم على انه « يتم تمثيل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى بواسطة ممثله القانوني الذي كانت له الصفة عند المتابعة » 

ثم يأتي نص المادة  في فقرتها الثانية وتحدد مفهوم الممثل القانوني وتعين الممثل القانوني للشخص المعنوي هوالشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله .

اذا تغير الممثل القانوني للشخص المعنوي اثناء سير الاجراءات يقوم خلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوع اليها الدعوى بهذا التغيير ولم يحدد المشرع كيفية هذا الابلاغ هل هو بواسطة عريضة ام وثيقة صادرة من الخلف على تعيينه ام يتم على محضر امام الجهة القضائية . 

كما ان المادة 65  مكرر3 من نفس القانون نصت انه اذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت او اذا لم يوجدأي  شخص مؤهل لتمثيله 

يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة ممثلا عنه من مستخدمي الشخص المعنوي 

المبحث الثالث : 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي ومدى تطبيقها :

لقد كان من بين اسباب الاعتراض على الاقرار مسؤولية الاشخاص المعنوية جنائيا هو عدم امكانية خضوعها لبعض العقوبات التي تطبق على الاشخاص الطبيعيين .

  وعلى الأخص العقوبات السالبة للحرية ، إلا ان هذا الاعتراض قد تجاوزته الكثير من التشريعات الحديثة من خلال توسيع نطاق العقوبات المالية  ، مع ابتكار عقوبات جديدة تتلاءم وطبيعة الشخص المعنوي.
لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث لمطلبين ، الأول نتناول فيه العقوبات المقررة للشخص

المعنوي في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري ، وفي المطلب الثاني نتطرق الى

مدى تطبيق هذه العقوبات .

المطلب الاول : 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي في بعض التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري :

تتفق القوانين التي تقر بمبدأ المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية في وضعها للجزاءات التي تطبق على  هذه الاشخاص ، الا ان مدى تنوعها وكيفية تطبيقها يختلف من تشريع لآخر ، لذلك سنقوم بعرض هذه الجزاءات بالنسبة لبعض التشريعات العربية وذلك في الفرع الاول ، كما نتناولها بالنسبة للمشرعين الجزائري والفرنسي في الفرع الثاني 

الفرع الاول : 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي للتشريعات العربية : 

تنص قوانين – سواء بالنسبة لقانون العقوبات او القوانين الخاصة – في عدد من الدول العربية على امكان انزال عقوبات جنائية تلائم طبيعة الشخص المعنوي حيث تضمنت قوانين العقوبات لكل من لبنان وسوريا والاردن على نفس الاحكام بشأن الجزاءات الجنائية التي توقع على الاشخاص المعنوية ، سواء كانت في صورة عقوبة ام في صورة تدبير احترازي ، فمثلا تقرر المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني  ، وتقابلها المادة 209 من قانون العقوبات السوري والمادة 74من قانون العقوبات  الأردني على انه لايمكن الحكم عليها ( الاشخاص المعنوية ) الا بالغرامة او المصادرة ونشر الحكم 
 ، واذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة،  ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد : 63-60-53 

هذا وفي الفصل الخاص بالتدابير الاحترازية فقد نصت المادة108و109 لبناني وتقابلها كذلك المادة 108و109سوري والمادة 36 و 37 اردني على تدبيري الوقف والحل ،حيث يمكن وقف كل نقابة وكل شركة  او جمعية وكل هيئة ماعدا الادارات العامة ، اذا ارتكب مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل . وهو جزاء مؤقت يقضى به من شهر الى سنتين ويلزم الهيئة بأكملها ولو تبدل الاعضاء وحل محلهم اخرون 

( مادة 108 و110 قانون عقوبات لبناني ) ، اما بالنسبة لعقوبة الحل وطبقا للمادة 110/2 عقوبات لبناني فانه يترتب عليه تصفية اموال الهيئة وفقد المسؤولين عنها الاهلية لتأسيس هيئة اخرى أو الاشتراك في ادارتها 
 

ولا تختلف الجزاءات الجنائية المقررة في قانون العقوبات العراقي عن الجزاءات سالفة الذكر ( الواردة في كل من قانون العقوبات اللبناني والسوري والارني ) حيث قصر المشرع العراقي بموجب المادة 80 من قانون العقوبات الجزاءات الجنائية الجائز توقيعها على الاشخاص المعنوية على العقوبات المالية فقط كالغرامة والمصادرة ، وفي كل مرة ينص فيها القانون على عقوبة اصلية سالبة للحرية فإنها تستبدل بالغرامة ، وقد قرر المشرع من ناحية اخرى جواز تطبيق التدابير الاحترازية كالوقف والحل الوردة في المادة 122و 123 

في حين ان المشرع المصري ومن خلال قانون قمع التدليس والغش لسنة 1994 يفرض كقاعدة عامة عقوبة  الغرامة للشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويجعل مقدارها هو نفس مقدار الغرامة المقررة قانونا للجريمة 
   اذا ارتكبت من طرف شخص طبيعي ، ويجيز من ناحية اخرى توقيع عقوبة وقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة معينة ، ويشدد هذه العقوبة في حالة العود. 

الفرع الثاني : 

العقوبات  المقررة للشخص المعنوي في التشريعين الفرنسي والجزائري : 

نتناول في هذا الفرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في التشريعين الفرنسي والجزائري ، على اعتبار ان اقرار  المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قد كان اسوة بالمشرع الفرنسي الا انه لم يضع التفصيلات الكافية في مجال التجريم والعقاب . 

اولا -العقوبات المقررة للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي : 

لقد تناول المشرع الفرنسي على ضوء التعديل الجديد تحديد عدد من العقوبات التي تناسب طبيعة الشخص المعنوي ، حيث وسع من نطاق العقوبات ولم يقصرها على العقوبات

 المالية فقط ، وعليه نجد من بين مجموع العقوبات التي تضمنها القانون الفرنسي ماهو اشد الى الحد الذي يمكن تشبيهه بعقوبة الاعدام كالحل والغلق النهائي ومنها مايبلغ اضعافا مضاعفة بالمقارنة بنفس العقوبة الي تطبق على الشخص الطبيعي كالغرامة، وهذه العقوبات  المذكورة منها مايعد عقوبة بالمعنى الحقيقي كالغرامة والحل والغلق، ومنها مايندرج تحت وصف التدابير الاحترازية كتلك المنصوص عليها في المادة 131/39 من قانون العقوبات مثل وضع الشخص المعنوي تحت مراقبة القضاء او استبعاده من الاشتراك في الاسواق العامة او منعه من اصدار الشيكات 

ولقد قسم المشرع الفرنسي العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي الى عقوبات مقررة للجنايات والجنح ، وعقوبات مقررة للمخالفات ، ونتناولها بالشرح فيما يلي: 

1- العقوبات المقررة للجنايات والجنح : 

وقد نصت عليها المادة 131/37من قانون العقوبات الفرنسي ، وهي تتمثل في الغرامة والعقوبات المبينة في المادة 131 /39 في الحالات المنصوص عليها قانونا 

أ / الغرامة : 

لقد جعل المشرع الفرنسي مقدار عقوبة الغرامة المقررة بالنسبة للشخص المعنوي مرتفعا جدا بالمقارنة بالمقدار المفروض على الشخص الطبيعي ، حيث حدد المشرع الحد الاقصى لهذه العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي بخمسة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي وهذا وفقا للمادة 131/38 على ان تشدد هذه العقوبة في حالة 

العود .

ومؤدى ذلك انه اذا ارتكب شخص معنوي جريمة سرقة فان مبلغ الغرامة الذي يفرض عليه في هذه الحالة يصل الى 1.500.000  ( مليون وخمسمائة الف )  فرنك ذلك ان الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي عند ارتكابه لجريمة السرقة هو 300.000 ( ثلاثمائة الف ) فرنك ( المادة311/3 عقوبات )، اما الحد الاقصى لعقوبة الغرامة عن الاتجار في المخدرات فإنه يصل الى 250.000.000 ( مائتي وخمسين مليون )  فرنك ، على اساس ان الحد الاقصى للغرامة التي توقع على الشخص الطبيعي الذي يرتكب هذه الجريمة هو 50.000.000  ( خمسون مليون )فرنك ( المادة 222/34 ) ومابعدها من قانون العقوبات الفرنسي وهكذا .

ب/ العقوبات المنصوص عليها في المادة 131/39 من قانون العقوبات : 

طبقا للمادة 131 /39 يمكن للقاضي ان يوقع على الشخص المعنوي عقوبة او اكثر من العقوبات التالية : 

· حل الشخص المعنوي : 

ويترتب على حل الشخص المعنوي تصفيته حيث استلزم المشرع ان تتم تصفية الشخص المعنوي الذي حكم بحله تصفية قضائية ، اذ تنص المادة 131/45 من قانون العقوبات على ان الحكم الذي يقضي بحل الشخص المعنوي يقرر في نفس الوقت احالته الى المحكمة المختصة لاتخاذ اجرءات التصفية القضائية 

· المنع من ممارسة النشاط المهني او الاجتماعي : 

طبقا للمادة 131/39 يتم المنع بصفة نهائية او لمدة خمس سنوات على الاكثر من ممارسة نشاط مهني او اجتماعي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وتعتبر هذه العقوبة من اكثر العقوبات التي نص عليها المشرع كجزاء للشخص المعنوي سواء في قانون العقوبات الجديد ام في النصوص الخاصة مثل قانون الملكية الصناعية او قانون المناجم اما مضمون النشاط الذي يمكن ان يشمله المنع فهو ما اشارت اليه  المادة 131/28 

التي تقرر على ان المنع من ممارسة نشاط مهني او اجتماعي اخر ينص عليه القانون الذي يعاقب على الجريمة .

· وضع الشخص المعنوي تحت رقابة القضاء :
يعد هذا التدبير من التدابير الجديدة التي نص عليها القانون للعديد من الجرائم التي
يمكن ان يرتكبها الشخص المعنوي ضد الاشخاص او الاموال او المصلحة العامة وهو
تدبير مؤقت . 

ولقد حددت المادة 131 /46 من قانون العقوبات مضمون هذا الجزاء وطريقة تطبيقه ، فوفقا لهذه المادة يتعين على القاضي الذي يصدر الحكم بهذا الجزاء ان يعين وكيلا قضائيا وان يحدد مهمته حيث تنص مهمة هذا الوكيل على الانشطة اتي ارتكبت الجريمة اثناء ممارستها او بمناسبتها ، ويتعين عليه ان يقدم كل ستة اشهر تقريرا الى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها ، واستنادا الى هذا التقرير فان قاضي تطبيق العقوبات يعرض الامر على القاضي الذي اصدر الحكم بوضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية وهذا الاخير اما ان يامر بتبديل العقوبة او رفع الرقابة القضائية عنه نهائيا .

· غلق المؤسسة :

ويترتب على الغلق المؤقت وقف الترخيص بمزاولة النشاط فيها خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالادانة ، اما الاغلاق النهائي فيترتب عليه سحب الترخيص بصفة نهائية 

( المادة 222 /51 من قانون العقوبات ) ، ولقد لوحظ من نتائح اغلاق المؤسسة هو عدم امكان بيعها ، الامر الذي يؤدي الى الاضرار بدائني الشخص المعنوي ويرى الفقه عدم جواز تطبيق هذه العقوبة على الاشخاص المعنوية العامة .

· الابعاد من الاسواق العامة :

   يقصد بهذا الجزاء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في اية عملية يكون طرفها احد اشخاص القانون العام  وقد نصت على هذا التعريف المادة 131/34من قانون العقوبات والتي احالت اليها المادة 131/39/5 من قانون العقوبات وذلك ان عقوبة الابعادمن السوق العام تشمل المنع من المشاركة بصفة مباشرة او غير مباشرة في اية صفقة يكون طرفها الدولة او مؤسساتها العامة او البلديات وتجمعاتهاومؤسساتها العامة او احد المشروعات المحتكرة او المراقبة بواسطة الدولة او البلديات او احدى تجمعاتها ، ويستوي ان تكون الصفقة منصبة على اعمال عقارية او منقولة ، وسواء تعلقت بالقيام بعمل او تقديم خدمة او مواد معينة . 

· المنع من الدعوة العامة للإدخار : 

يقصد بهذا الجزاء حسب ماجاءت به المادة 131 /47 من قانون العقوبات حظر ايداع او توظيف السندات أيا كان نوعها، وحظر اللجوء الى مؤسسات الإئتمان او المؤسسات المالية وشركات البورصة وكذلك حظر الدعاية باي شكل من الاشكال ، ويهدف هذا الجزاء الى حماية جمهور المستثمرين من المخاطر التي يمكن ان تنجم عن استثمارهم لاموالهم في مشروع ثبت ارتكابه للجريمة . ورغم ان هذا الجزاء يطبق في حالات متعددة الا ان مجال تطبيقه محدود ، لانه لايتعلق الا ببعض الاشخاص المعنوية الذين لهم حق الدعوى العامة للادخار . 
 
· المنع من اصدار شيكات او استعمال بطاقات الوفاء : 

لقد حدد المشرع هذا الجزاء من خلال المادتين 131/19 و131/20 وذلك بالإحالة من المادة 131/39/7 ، فوفقا للمادة 131/19 فإن المنع من اصدار الشيكات يتضمن امرا موجها من المحكوم عليه بان يعيد الى البنك النماذج المسلمة اليه والموجودة في حيازته او حيازة وكلائه اما المادة 131/20 فيتعين على المحكوم عليه القيام برد بطاقات الوفاء التي في حوزته او الموجودة لدى وكلائه الى الجهة التي اصدرتها ، ويطبق هذا الجزاء على كافة الاشخاص المعنوية دون تفرقة  فيما بينها ، ويمكن ان يطبق على كافة الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي . 

· المصادرة : 

المصادرة هي نزع ملكية الشيء جبرا عن مالكه بغير مقابل واضافته الى ملك 

الدولة .

اما تنفيذ هذه العقوبة فهو لايختلف عنه بالنسبة للشخص الطبيعي حيث تحدد المادة 131/ 31 اما عقوبة المصادرة تكون وجوبية بالنسبة للاشياء التي يعتبرها القانون خطيرة 

او ضارة ، وهي اما ان ترد على الشيء ذاته اذا كان مضبوطا ( أي الشيء الذي استخدم او كان معدا للاستخدام في ارتكاب الجريمة او تحصل منها فيما عدا الاشياء التي يحتمل ردها ، ويجوز ان ترد على أي منقول اخر يحدده القانون او اللائحة الذي يعاقب على الجريمة ) وإما ان ترد على قيمة الشيء المراد مصادرته ، اذا لم يتم

 ضبطه .

· نشر الحكم :
 نشر الحكم يعني اعلانه واذاعته بحيث يصل الى علم عدد كاف من الناس ، 

وتشكل هذه العقوبة تهديدا فعليا للشخص المعنوي وتمس مكانته والثقة فيه امام الجمهور مما يؤثر على نشاطه في المستقبل ، وقد نص المشرع على هذه العقوبة في المادة 131/31/9  من قانون العقوبات الفرنسي، حيث يتم اما بتعليقه على الجدران في الاماكن التي يحددها الحكم ذاته ، او بنشره في الجريدة الرسيمة او في صحيفة او عدد من الصحف المكتوبة ، او عن طريق واحدة او اكثر من محطات الاذاعة والتلفزيون ، وينصب النشر اما على الحكم باكمله او جزء منه  او منطوقه واسبابه ، ويستمر النشر في حالة التعليق على الجدران لمدة لاتزيد عن شهرين ، وتكون تكاليف النشر على عاتق المحكوم عليه ، بيد ان المبالغ التي يتم تحصيلها من هذا الاخير لتغطية تكاليف النشر لايجوز ان تزيد على الحد الاقصى المقرر للغرامة المستحقة عن الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي والتي بسببها طبق هذا الجزاء ، ولايجوز نشر اسم المجني عليه الا بعد موافقته او موافقة
 ممثله . 

2- العقوبات المقررة في مواد مخالفات : 

وتتمثل العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد المخالفات في : الغرامة ، العقوبات السالبة للحقوق ، العقوبات التكميلية .

أ / الغرامة : 

يبلغ الحد الاقصى للغرامة في مواد المخالفات خمسة اضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي عن نفس الجريمة (المادة 131/41 ) ويضاعف هذا الحد الاقصى في حالة العود ، بمعنى ان يصير عشرة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة لنفس الجريمة  اذا ارتكبها الشخص الطبيعي ( المادة 132/12 الى 132/15 

عقوبات ) 

ب/ العقوبات البديلة للغرامة : 

بمقتضى المادة 131/42 يمكن الحكم على الشخص المعنوي في مواد المخالفات من الدرجة الخامسة بدلا من عقوبة الغرامة بعقوبات سالبة للحرية او مقيدة للحقوق وتتمثل في حظر اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الوفاء وذلك لمدة سنة على الاكثر او مصادرة الاشياء التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة والاشياء المتحصلة منها . 

ج/ العقوبات التكميلية : 

يمكن للقاضي الحكم بعقوبة المصادرة بالنسبة لاي مخالفة اذا نص عليها في اللائحة ، كما نص المشرع كذلك على عقوبة حظر اصدار الشيكات كعقوبة تكميلية في مواد المخالفات من الدرجة الخامسة وذلك لمدة ثلاث سنوات . 

-ونلالحظ ان تقسيم المشرع الجزائري للعقوبات المقررة للشخص المعنوي على اساس جنايات وجنح ومخالفات يوحي ذلك بانه قد اعطى للمسؤولية  الجزائيةللشخص المعنوي حقها من التجريم والعقاب وهو مايدل على حرصه على محاولة قمع اجرام الشخص المعنوي وهو في ذلك سوى بينه وبين الشخص الطبيعي .

ثانيا – العقوبات المقررة للشخص المعنوي في التشريع الجزائري 

لقد كرس المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية بموجب قانون العقوبات رقم 04/15 الصادر بتاريخ 10/11/2004 والذي نهج  بموجبه نهج المشرع الفرنسي عندما قسم العقوبات الى عقوبات متعلقة بالجنايات والجنح ، وعقوبات متعلقة بالمخالفات وهوما جاءت به المادة 18 مكرر منه .

وتتمثل العقوبات المقررة للشخص المعنوي المنصوص عليها في القانون الجزائري في : 

1- العقوبات المقررة في مواد الجنايات والجنح :

تنص المادة 18 مكرر من قانون العقوبات على ان العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي :

أ/  الغرامة : 
التي تساوي من مرة (1) الى خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة 

ب/ واحد او اكثر من العقوبات التالية  : 

-حل الشخص المعنوي 

-غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لاتتجاوز خمس سنوات 

-الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لاتتجاوز خمس سنوات 

-المنع من مزاولة نشاط اوعدة انشطة مهنية او اجتماعية بشكل مباشر او غير مباشر نهائيا او لمدة لاتتجاوز خمس سنوات 

-مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها 

- نشر وتعليق حكم الادانة 

- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لاتتجاوز  5 سنوات ، وتنصيب الحراسة على ممارسة النشاط الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته .
 

2- العقوبات المقررة في مواد المخالفات: 

تنص المادة 18 مكرر 1 على ان العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد المخالفات هي : 

الغرامة : 

والتي  تساوي من مرة الى خمس مرات من الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها 

كما اضافت المادة 18 مكرر 2 بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 06/23 لسنة 2006 انه عندما لاينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات او الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لاحكام 

المادة51  مكرر. 
فإن الحد الاقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة

للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالاتي : 

· 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد 

· 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت 
    - 500.000 دج بالنسبة للجنحة. 

المطلب الثاني : 

مدى تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي : 

ان الحكم على الشخص المعنوي بالعقوبة ليس معناه تطبيقها مباشرة ، بل هناك عوارض قد تقف في طريق تنفيذها وهو مايسمى بوقف التنفيذ والذي يعود للسلطة التقديرية للقاضي وسنتناوله في الفرع الاول ، الاعفاء من العقوبة او تاجيل النطق بها وهو ايضا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ونتناوله في الفرع الثاني، وكذا العود الذي يعتبر من الظروف المشددة  ونتناوله في الفرع الثالث ، واخيرا صحيفة السوابق القضائية التي يمكن ان يطلبها الشخص المعنوي بعد الحكم عليه ، ونتناولها في الفرع الربع .

الفرع الاول : 

وقف تنفيذ العقوبات : 

تعد من السلطة التقديرية للقاضي وتتجلى في ثلاثة صور هي وقف التنفيذ البسيط ، والوقف مع الوضع في اختبار ،  وقف التنفيذ مع الالتزام بعمل للمنفعة العامة 

 - من شروط وقف التنفيذ ان لايكون الشخص المعنوي قد ادين بغرامة تزيد عن 400.000 فرنك فرنسي خلال الخمس سنوات السابقة للوقائع وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة بغرامة تزيد عن 100.000 فرنك فرنسي في خلال سنتين سابقتين وان أي ادانة جديدة خلال خمس سنوات بالنسبة للمخالفات تلغي وقف التنفيذ ، وتحسب المدة ابتداءا من صيرورة الحكم النهائي . 
 

الفرع الثاني : 

الاعفاء من العقوبة او تأجيل النطق بها :

 نلاحظ أن المشرع الفرنسي في مجال توقيع العقوبات على الاشخاص المعنوية ترك
مجالا واسعا امام السلطة التقديرية للقاضي حيث خول له الاعفاء من العقوبة او تاجيل النطق بها وقفا للمادة 138 /58 من قانون العقوبات الفرنسي ، يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 132/ 63 و132/65 عن الاعلان عن المسؤول على الجريمة بعد الحكم بمصادرة الاشياء الضارة او الخطيرة ان يقوم باعفاء المتهم من عقوبات اخرى او تأجيل النطق بها  
، وخاصة في حالات  الاهمال ( القتل غير العمدي مثلا ) ، وان الممثل او العضو لم يرتكب خطأ تسبب 

   في وفاة الضحية ( الضحية القت بنفسها تحت عجلات الشاحنة ) ، ومن جهة اخرى يمكن للشخص المعنوي ان يدفع بانعدام التهمة عندما يكون خطأ الشخص الطبيعي لايشكل خطأ المجموعة ، كما ان التوصية الاوروبية  رقم (  88)R تنص بوضوح على: « يجب ان تعفى المؤسسة من المسؤولية عندما لايكون أي دخل لإرادتهافي الجريمة ، وانها اتخذت كل الاجراءات الضرورية...» ويجوز للقاضي الاعفاء من العقوبة اذا توافرت اربع شروط: 
ثبوت صلاح المتهم، وان الضرر الناشئ عن الجريمة قد تم اصلاحه ،وأن الاضراب المترتب على هذه الاخيرة قد توقف ، وان يكون الحكم الصادر في جنحة او مخالفة .

* ويجوز ان يحكم القاضي بعدم وضع الحكم في صحيفة الحالة الجنائية للشخص المعنوي بل يجوز له ان يقرر اعفاء هذا الاخير من العقوبة ، والتأجيل قد يكون بسيط يهدف الى تمكين المتهم من تحقيق الشروط التي نص عليها المشرع من العقاب ، بيد انه للحكم بالتأجيل يتعين أن يكون ممثل الشخص المعنوي حاضرا في الجلسة  ، أو التأجيل مع الإلتزام بعمل معين ، وللقاضي اللجوء الى هذه الصورة في حالات ما إذا كان يعاقب بمقتضى القانون ، أو اللائحة على عدم تنفيذ التزامات محددة ، وغالبا ماتكون في مجال الصحة العامة والمنشآت ، ويمكن على ان يتم على الرغم من عدم حضور المتهم الى الجلسة ، ويمكن للقاضي ان يقرر غرامة تهديدية للضغط على الشخص المعنوي واجباره على تنفيذ ماطلب منه 
  

الفرع الثالث : العـــــــــــــــــــــود:
 يعتبر العود من الظروف المشددة للعقاب بالنسبة للشخص المعنوي وفقا لنظام بسيط،ففي الغرامة ترفع من اربعة اخماس الى عشرة اخماس من تلك المطبقة على الاشخاص
الطبيعية

الفرع الرابع :

صحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار :

لقد أنشا قانون16 ديسمبر 1992صحيفة السوابق القضائية الوطنية للاشخاص المعنوية الفرنسية ( المواد768-1 ، 774-1
A-
، 776-1 ،  776-2 الاجراءات الجزائية

 الفرنسي )

وفي المادة 647 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري أقر المشرع الجزائري بانشاء سجل خاص لصحيفة السوابق القضائية  لقيد العقوبات التي تحكم على الشركات او مديري الشركات في مادة الجرائم المتعلقة بقانون الشركات او رقابة العقد او التشريع الضريبي او الجمركي والجنايات والجنح الخاصة بالسرقة والنصب وخيانة الامانة واصدار شيك بدون رصيد والتزوير او التعدي على امن الدولة او ابتزاز الاموال او الغش ، غير ان المشرع لم يحدد سجلا خاصا لقيد العقوبات التي يمكن ان يحكم بها على الهيئات الاعتبارية الاخرى مثل الجمعيات والنقابات . 

وعلى غرار صحيفة السوابق العدلية للشخص الطبيعي فإن صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي انشئت في صحيفتين :

 الصحيفة رقم 01 (B1) BULLETIN N° 1 ، وصحيفة رقم 02  (B2) BULLETIN N°2   .

* الصحيفة رقم 01 (B1 ) : وتشمل مجموعة الادانات المنطوق بها بما فيها المنطوق بها من الجهات القضائية الاجنبية عندما تكون هذه القرارات كانت موضوع مصادقة او تأشير من طرف السلطات الفرنسية تطبيقا لمعاهدة دولية ، باستثناء الادانات بالغرامة بمخالفة الدرجات الاربعة الاولى ( المادة 768/1 قانون اجراءات جزائية فرنسي ) ولاتستلزم هذه الصحيفة الا للجهات القضائية لكن ان يطلع عليها الممثل القانوني للشخص المعنوي المسموح له بالنظر واخذ معلومات وليس تسليم الوثائق . وطلب الاطلاع يوجه الى وكيل الجمهورية الذي يوجد في دائرة اختصاصه مقر الشخص المعنوي اما الشركات من جنسية اجنبية يجب ان يوجه الى الممثل الدبلوماسي او القنصل المختص . 
 
وأن قصر الاطلاع على هذه الصحيفة على الممثل القانوني للشخص المعنوي يكون مصدر صعوبة ، ذلك  ان وجود ادانات تهم بدرجة اولى الغير ، المتعاقد ، الممول ، الزبون.

· الصحيفة رقم 02 ( B2) : تشمل جميع الادانات الموجودة في الصحيفة رقم 01 باستثناء (المادة 775/1 / A من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي ) 

· الادانات التي استبعد تسجيلها في الصحيفة رقم 02 من طرف الجهات القضائية 

· الادانات بغرامة للجناية او الجنحة والتي تكون قيمتها اقل من 200.000 فرنك 
· الادانة بالمخالفات 
· الادانة مع وقف التنفيذ 
· التصريح بالادانة المشمولة بالاعفاء من العقوبة او تاجيل النطق بها 
الادانة المنطوق بها من طرف جهات قضائية اجنبية 

  * الصحيفة رقم 02 يمكن طلبها من طرف السلطات المحددة حصرا في المادة (776/1 قانون اجراءات جزائية فرنسي ) 

· المحافظ ، ادارات الدولة والجماعات المحلية عند تقديم عروض ، او مناقصات لسوق الاشغال العمومية 

· الادارات المكلفة بتسيير المهن التجارية والصناعية او التقليدية 
· رؤساء المحاكم التجارية المخطرين بإجراءات قضائية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري 
· لجنة عمليات البورصة ،فيما يخص الاشخاص المعنوية التي تدعو للادخار العلني 
*   من الناحية العملية فإن صحيفة السوابق رقم 01 او 02 يجب ان تقدم كوثيقة 

تشمل بالاضافة الى كافة الادانات المنطوق بها كل العناصر المعرفة او المحددة للشخص المعنوي المدان . 

 *والخلاصة التي نخرج بها من هذا الفصل هو ان الشخص المعنوي ورغم الجدل الفقهي حول مدى مساءلته عن جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الا انه لم  يعف من المساءلة في العديد من الجرائم والتي ذكرنا امثلة عنها في هذا الفصل وهي جرائم تبييض الاموال وجرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات ، وكذا الجرائم الاقتصادية والبيئية ، ودليل ذلك هو العقوبات التي قررتها لها العديد من التشريعات سواء العربية او الاجنبية في الجنايات والجنح والمخالفات ، اضافة الى ماجاء به المشرع الجزائري في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية إضافة الى بعض القوانين الخاصة الأخرى مثل قانون حماية البيئة ،والامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وطبعا فلا تطبق هذه العقوبات الا بالمرور بالاجراءات السالف ذكرها سواء ماتعلق منها بالجهة المختصة بالمتابعة او باجراءات تقديم الشخص المعنوي امام القضاء،وعلى الرغم من الاشكالات التي قد تثيره هاته المتابعة كحالة تجمع الشركات إلا أن هنالك حلولا تشريعية في هذا المجال وذلك وفقا لما يتماشى مع طبيعة الشخص المعنوي خاصة الجهود المبذولة من طرف المشرع الفرنسي،سواء ما تعلق بإشكالات المتابعة او بإشكالات التنفيذ.
 الألم يحس بها ذلك الشخص، وخشية من ايقاع العقاب عليه يمتنع عن الإقدام عن الاجرام ،والغالب في نشاط الشخص المعنوي يهدف الى استمرار وجوده القانوني أطول مدة من الزمن والاهداف التي يسعى الى تحقيقها هي اهداف مالية لذا فإن الخشية التي تتولد لدى ذلك الشخص هي فرض العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة ويخشى من توقف نشاطه مدة من الزمن الذي يترتب عليه إلحاق خسائر فادحة به ، وحل الشخص المعنوي التي تكون من أشد العقوبات التي يمكن فرضها عليه والتي سيترتب عليها زوال وجوده القانوني عقوبة شبيهة بعقوبة  الاعدام بالنسبة للشخص الآدمي

5 – تحقيق اهداف السياسة الجنائية : 

يذهب الفقه الجنائي الحديث الى ان العقوبة غير منحصرة بهدف واحد وانما لها اهداف عديدة ، فتهدف إلى تحقيق العدالة من جانب وتحقيق الردع العام والخاص من جانب آخر ، أما الغاية الاولى فهي غاية أدبية خالصة والردع العام والخاص هدفه نفعي ، ويجب على المشرع التنسيق بين هذه الاهداف فإذا تعارض الأول والأخير فيجب ترجيح الاخير لانه يحقق النفع وهو الردع الخاص اما الاول فهو أدبي فقط وفي حال تعارض الردع الخاص مع العام يرجح الخاص لان الردع الخاص يواجه خطورة اجرامية محققة تنبعث من الجاني  اما العام فانه يواجه خطورة محتملة عند الاخرين 

والزيادة الملحوظة في عدد الاشخاص المعنوية وتقرير مسؤوليتها الجزائية يعني أن معاقبة احدهم سيؤدي حتما الى تحقيق العدالة لأنها تتحقق بإنزال العقوبة بمرتكب الجريمة ، أما الردع العام فان الخشية التي تتولد لدى الأشخاص المعنوية الاخرى تكون كافية لتحقق الردع العام 

المطلب الثاني : 

موقف التشريعات والتشريع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

إن بعض التشريعات الحديثة بدأت تميل الى الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك بناء على جملة من الاعتبارات نوجزها فيما يلي :

· أن الجزاء يمكن تطبيقه على الشخص المعنوي حسب طبيعته كالحل والمراقبة والغلق ، وتضييق نطاق عمله ، وكلها تدابير احترازية تتلاءم مع طبيعته ، كما يمكن تطبيق نوع من العقوبات كالغرامة والمصادرة.
· أن التذرع باصابة العقوبة بجميع المساهمين له ما يماثله في عقوبة الشخص الطبيعي فعقاب الأب مثلا بالسجن تعود باثار سلبية على جميع افراد العائلة .
· الشخص الاعتباري حقيقة واقعية ، وكائن له وجود في  عالم القانون وله ذمته المالية كما له ارادة مستقلة عن كل فرد فيه ، فإرادته هي مجموع  آراء اعضائه ، والمساهمين فيه ومظهرها الاوامر والتعليمات التي ينفذها القانون بإدارة اعماله 
· أن عقابه لايخرج الجريمة عن اطارها وطبيعتها ، وكما يمكن ان يكافئ هذا الشخص عن اعماله الجديدة ، فإنه يمكن ان يعاقب كذلك اذا كانت اعماله عكس ذلك 

· لكن في المقابل نجد بعض التشريعات ترفض الاعتراف بهذه المسؤولية نظرا لانعدام الادراك والارادة . 
لذلك فان هذه الضرورات دفعت التشريعات الى توسيع دائرة البحث وتفادي الغوص في جدل عقيم من اجل الوصول الى تقرير المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية، وهو مايجعلنا نقوم بعرض مجموعة اراء لمجموعة من التشريعات الحديثة بخصوص تقرير المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية في بعض التشريعات المقارنة ، وفي التشريع الجزائري.
أولا-موقف بعض تشريعات المقارنة من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

ونتناول هنا موقف بعض التشريعات المقارنة وذلك في مجموعة نقاط ، نبدأ بموقف الشريعة الاسلامية ، وبعدها التشريع الفرنسي ثم الانظمة الانجلوساكسونية ،ولم يتسع الوقت لذكرجميع المواقف التشريعية بهذا الشأن لذلك اوجزناها في هذه النقاط على سبيل المثال لا الحصر .

1 – في الشريعة الاسلامية :

لقد عرفت الشريعة الاسلامية من يوم وجودها الشخصيات المعنوية ، فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة ، وكذلك اعتبرت المدارس والملاجئ والمستشفيات وغيرها ، وجعلت هذه الجهات والشخصيات المعنوية اهلا لتملك الحقوق والتصرف فيها 

وتذهب الشريعة الاسلامية الى عدم الاخذ بمبدأالمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية لأنها ترى ان هذه الاشخاص لا تتمتع بالادراك والارادة الذاتية الذين هما قوام المسؤولية الجنائية بالنسبة للشخص الطبيعي ، والاساس الذي تقوم عليه عدم مساءلة الشخص المعنوي في الفقه الاسلامي هو نصوص القرآن الكريم التي تقرر ان الانسان لايسأل عما اقترفه غيره ، لقوله تعالى ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ 
       صدق الله العظيم 

وقوله تعالى ﴿ ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴾
        صدق الله العظيم 

2 – في التشريع الفرنسي :

لقد تدارك المشرع الفرنسي التشريعات الحديثة في الاخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وذلك بصدور قانون العقوبات الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم 1 مارس 1994 ، ويرى الاستاذ  jean-claude soyer في كتابه:

  "droit pènal et procèdure pènale" أن اساس المسؤولية هو استعارة الاجرام 

ويمكن تلخيص وجمع الاعتبارات التي حملت المشرع الفرنسي الى اقرار هذه المسؤولية الى اعتبارين اساسين ، مع ما تضمنته من خصائص وجب توفرها وهي : 

أ/  أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تكون تضامنية مع مسؤولية الاشخاص الطبيعيين ، الذين ارتكبوا ذات الوقائع باعتبارهم فاعلين او شركاء.
ب/  أن المسؤولية الجزائية للأشخاص محصورة في المجالات التي نص عليها القانون واللوائح فلا محل لإقرار المساواة الكاملة بين الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية في مجال المسؤولية الجزائية ، فقد جعل المشرع مسؤولية الاشخاص المعنوية مرتبطة بمبدأ التخصص ومؤدى ذلك ضرورة مطالعة  نصوص  قانون العقوبات واللوائح المختلفة لتحديد الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي .
ج/  أن المسؤولية الجزائية للشخص  المعنوي هي مسؤولية مشروطة إذ يجب من ناحية أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي و من ناحية اخرى باحد اعضائه او ممثليه 

وهذه الخصائص اعقبها المشرع الفرنسي باعتبارين :

الإعتبار الاول : 

وهو خاص بقرينة المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق الشخص المعنوي على الرغم من انه في كثير من الفروض يجهل حتى مجرد وجود الجريمة التي ترتكب لصعوبة اثبات الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي ، الذي تسبب في حدوث الفعل الجرمي ،وهذه القرينة تستلزم ان تلقى المسؤولية كاملة على عاتق الشخص المعنوي فقط ، هذا في الحالات التي لايكون فيها الاشخاص الطبيعيين فاعلين او شركاء .
الاعتبار الثاني:

أن الاشخاص المعنوية تحوز من الوسائل والآليات ما يعرض الغير لمخاطر جسيمة وتعرض بذلك النظام العام للخطر ويعكر حياة الافراد اليومية والعادية ، فاذا نفينا المسؤولية على هؤلاء الاشخاص فهو هدم لمبدأ المساواة وضياع لحقوق الغير

· الى هذين الاعتبارين الذين يمثلان سند المسؤولية في تفكير واضعي قانون العقوبات  

اضاف الفقه اعتبارا اخر متمثلا في ظاهرة قيام الكثير من الاشخاص بارتكاب جرائم تحت اسم وتستر وراء الشخص المعنوي الذي يوحي بالثقة والأمان ،فإقرار المسؤولية الجزائية هنا يردع ويمنع مثل هؤلاء من الرجوع اليها ، هذا الى جانب مساءلة الاشخاص الطبيعيين في حالة تورطهم 

3- في الانظمة الانجلوساكسونية :

لقد سار القضاء والقانون الامريكي بصدد المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية على نفس المنهج الذي عاصر تطور القانون الانجليزي ، فقد قرر القضاء الامريكي مسؤولية الشركات والهيئات عن الجرائم التي تقع بالترك لعدم قيامها بواجبها الذي يفرضه عليها القانون من صيانة الطريق وذلك في قضية شركة السكك الحديدية التي قامت بمد خط حديدي بطريقة غير مشروعة عبر مقاطعة HURWORTH  بأرض DURKAN
وأعادت ايصال الجزء المقطوع باقامة طريق لايتفق مع الشروط التي يحددها القانون ، فأدانت المحكمة هذه الشركة واتخذت ضدها الاجراءات الجنائية ، وفي اكتوبر 1852 صدر حكم بالغرامة على الشركة لاقامتها طريق فوق نهر فلاحي الأمر الذي ادى تعطيل الملاحة فيه 

ثانيا-موقف التشريع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

بالنسبة للتشريع العقابي الجزائري فإنه من السهل معاينة اتباعه لخطة المشرع الفرنسي في هذا الموضوع وخاصة في السنوات الاولى التي أعقبت الاستقلال حيث كان التشريع الفرنسي نافذا إلا ماتعلق بالسيادة ، وبصدور قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 فهو لاينص على المسؤولية للهيئات الاعتبارية نصا صريحا طبقا للاتجاه التقليدي الذي يتمسك بمبدأ شخصية العقوبة واعتبار الشخص الطبيعي وحده متقاضيا  امام القانون الجنائي ، إلا أنه مع ذلك قد نص على بعض الاحكام التي لايمكن فهمها إلا في اطار قبول ضمني لهذه المسؤولية كما جاءت بعد ذلك بعض النصوص القانونية الخاصة التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

1- المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفقا لقانون العقوبات الجزائري :
وهنا نتناول تحديد موقف المشرع الجزائري من مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا في قانون العقوبات قبل تعديل 2004 كنقطة اولى ، اما في النقطة الثانية نتناول مسؤولية 

هذا الشخص جنائيا  على ضوء القانون رقم 04 –15 المعدل لقانون العقوبات .

أ/ مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا قبل تعديل قانون العقوبات : 
لم يضع قانون العقوبات الجزائري الصادر في1966 قاعدة عامة تقضي بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا ، ولقد ساير المشرع في ذلك اتجاه القانون الفرنسي قبل تعديل 1992 الذي كان لايقر بهذه المسؤولية في قانون العقوبات لسنة 1810 ، وعليه فقد استقر الوضع على انه في غير الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها قانونا ، لايجوز مساءلة الاشخاص المعنوية جنائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمها ولمصلحتها ، وانما يسأل عنها الاعضاء الذين يدخلون في تكوينها ، ويستفاد ذلك  مما ذهبت اليه المادة 647 من قانون الاجراءات الجزائية في الباب الخامس الذي ينظم احكام صحيفة السوابق القضائية للشركات المدنية والتجارية ، حيث تنص المادة السالفة الذكر على:« على كل عقوبة جنائية في الاحوال الاستثنائية التي يصدر فيها حكما مثلها على الشركة »

واذا كان هذا النص يبين رغبة المشرع الجزائري في استبعاد الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية كقاعدة عامة ، وانما يقرر بعض الاحكام في الحالات الاستثنائية التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع عقوبات جنائية على الاشخاص المعنوية 

الا انه يعتبر مؤشرا هاما حول موقف المشرع من مسؤولية هذه الاشخاص جنائيا ، اين اوجب تحرير بطاقة عن الادانات الصادرة ضد الاشخاص المعنوية ، ذلك أن الاقرار بوجود المسؤولية في مواجهة الشركات هو امر ثابت بنص هذه الفقرة التي تشير الى امكان انزال عقوبة جنائية بالشركة ، وبديهي ان انزال العقوبة الجنائية لايكون الا لاحقا لثبوت المسؤولية الجنائية على تلك الشركة ، فالمشرع لا يتردد في الاقرار بامكان ثبوت 

مسؤولية الشركة جنائيا كشخص معنوي ، كاشفا عن ذلك بفسح المجال لاحتمال معاقبتها بعقوبة جنائية 

ولكن مع هذا قد يبدو هناك نوع من التردد على هذا الاقرار التشريعي بشأن مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا ، ويكمن ذلك في ان المشرع من جهة يصر على اعتبار تجريم الشخص المعنوي ومعاقبته هو من قبيل الاستثناء ، ثم يأتي من جهة اخرى في فقرة ثالثة من المادة 647ق. ا. ج . مايستدل على انه يمكن الحكم على الشخص المعنوي ذاته مباشرة باجراء من اجراءات الامن بالاغلاق ( وهو تدبير امن عيني  ) وكذلك المصادرة

( وهي تكون عقوبة تكميلية كما يمكن ان تكون تدبيرا امنيا عينيا ) ، دون ان يقرر هذه التدابير الامنية او العقابية تكون على سبيل الاستثناء 

وعليه فاذا كان المشرع الجزائري قد ساير قانون العقوبات لسنة 1810 في عدم تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية كقاعدة عامة في قانون العقوبات ، الا انه مع ذلك افسح مجالا ولو متواضعا لمسألة الشخص المعنوي بإخضاعه لعقوبة تكميلية او لتدبير من تدابير الامن 

ب/  مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا على ضوء القانون04- 15: 
بموجب القانون رقم 04-15  الموافق لــــــ 10-11-2004 المعدل لقانون العقوبات كرس المشرع الجزائري صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية من خلال المادة 51 مكرر حيث يعد اقرار هذا المبدأ على النحو الذي جاءت به هذه المادة من ضمن اهم القواعد التي استحدثها المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوبات ، باعتبار ان اقرار هذه المسؤولية في وقت من الاوقات كان امرا غير مقبول ،ولكن امام انتصار دعاة المؤيدين للمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية خاصة في ظل ظهور الاجرام المتنوع سيما  الاجرام العابر للحدود كجرائم المخدرات  ، تبييض الاموال، الاعمال الارهابية ،وغيرها من الجرائم العابرة للحدود والتي في اغلبها ترتكب من قبل تجمعات ذات تكتل منظم وواسع اين ادركت الكثير من الدول مخاطر الوضع الذي كثف من جهودها في ابرام الاتفاقيات الدولية لمواجهة مثل هذه الحالات كاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 15-11-2001والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ في مجلس الوزراء المعتمد في 23-11-2001.

كل هذه المعطيات بلا شك كان لها تاثير على المنظومة التشريعية الجزائرية في اعادة النظر بشأن الكثير من القوانين خاصة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية الذين عرفا مجموعة من التعديلات التي تنصب في سياق المواكبة للمتطلبات 

التشريعية  ،  وتماشيا  مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المجتمع سواءعلى المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي، وكان من اهمها اقرار المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية ، حيث جاءت صياغة المادة 51 مكرر التي تضمنها قانون العقوبات لــ 2004على النحو التالي:

 « باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته  او ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ,
-ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لاتمنع مساءلة الشخص الطبييعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الافعال »

2- المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في بعض القوانين الخاصة : 
بالاضافة الى الاقرار بمسؤولية الشخص المعنوي في قانون العقوبات نجد هذه المسؤولية مكرسة في بعض القوانين الخاصة ، نورد بالشرح البعض منها :
أ/  الامر رقم 95-05المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق لـــــــــ 25 جانفي 1995المتعلق بالمنافسة 
:

لقد ذكرت المادتان 02و03 من هذا الامر نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل شخص طبيعي او معنوي ، ثم جاءت المادتان 13و14 بجزاءات مالية  تطبق على مرتكبي الممارسات الجماعية المنافية للمنافسة مثل الاتفاقات غير المشروعة والتعسف الناجم عن الهيمنة على السوق وتجميع المؤسسات بدون رخصة .

ب/ الامر رقم 96 -22 المؤرخ في 09-07-1996المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج 

لقد نصت المادة 05 من هذا الامر صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بقولها: « تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 01و02 من هذا الامر العقوبات التالية دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين »

المبحث الثالث : 

مراحل وشروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

بعد ان رأينا موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي واعترافه بها فإن هذا الاعتراف لم يكن دفعة واحدة  وانما كان عبر مراحل:اولها مرحلة عدم الاقرار ، وثانيها مرحلة الاقرار الجزئي ، وآخرها مرحلة التكريس الفعلي ، ومنذ هذه المرحلة قامت مساءلة الاشخاص المعنوية بموجب  قانون العقوبات رقم 04-15، لذلك بقي علينا التأكد من مدى توافر شروط قيام هذه المسؤولية ، لذلك سنعرض المراحل في مطلب اول ، ثم الشروط في مطلب ثاني .

المطلب الاول : 

مراحل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

سبق وان تعرضنا لموقف المشرع الجزائري من مساء لة الاشخاص المعنوية ووجدنا انه اعترف بها اسوة بالمشرع الفرنسي وتجلى موقفه من خلال تقرير عقوبة لها،وذلك في قانون العقوبات إضافة إلى بعض القوانين الخاصة،لكن هذا الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لم يأت دفعة واحدة وإنما مر بمجموعة من المراحل التي سنوردها بالشرح فيما يلي:
أولا - مرحلة عدم الاقرار 

كقاعدة عامة جاء بها قانون العقوبات لسنة 1966 الذي لم ينص في مواده على جزاءات تلحق بالشخص المعنوي ، فنصت المادة التاسعة منه في بندها التاسع على عبارة  «حل الشخص الاعتباري » ضمن العقوبات التكميلية التي تجيز الحكم بها في الجنايات 

والجنح، وهذا ماقاد الى  الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،الا ان هذا الرأي مردود لعدة اسباب : 

· انه لايوجد أي دليل يمكن الاستناد اليه للقول بأن عقوبة حل الشخص الاعتباري عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جريمة باسمه ولحسابه ، والواقع انها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية او جنحة 
· اضافة الى ان الوارد في هذه الفقرة هو تدبير امن شخصي لايوقع الا على الاشخاص الطبيعيين لانه يفترض فيهم انهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة او نشاط أو فن، وبذلك يكون حكم المادة 23 الذي يحدد حالات تطبيق هذا التدبير قاصرا على الاشخاص الطبيعين دون الاشخاص المعنويين او الاعتباريين 

ثانيا-مرحلة الاقرار الجزئي :

لقد ظهر اتجاه المشرع الى الاقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، فجاء القانون رقم : 90-36المعدل بالقانون 91-25
، وذلك في المواد من4 الى57 حيث نصت المادة 303منه : « عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص ، يصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين او الممثلين الشرعيين وضد الشخص المعنوي ،دون الاخلال فيما يخص هذا الاخير بالغرامات الجبائية  المنصوص على تطبيقها »

كما جاء في الامر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالامر 03-01 صراحة في المادة الخامسة منه « يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين »

 ثالثا-مرحلة التكريس الفعلي :

وهو ماخلص اليه تعديل كل من قانون العقوبات 04-15 المؤرخ في

 10-11-2004، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 04-14الصادر بذات التاريخ بعد ان قادت اليه عدة دوافع واعتبارات ذاتها التي مرت بها كل التشريعات التي اقرت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وعلى رأسها القانون الفرنسي، وهوما ادى الى استحداث مسؤولية جزائية محددة من ناحية الاشخاص و الجرائم ، ومشروطة لإعمالها يجب ان ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة اعضائه او ممثليه دون ان تنفي مسؤولية الشخص او الاشخاص الطبيعيين فاعلين كانو ام شركاء في الجريمة التي يسأل عنها الشخص المعنوي 

المطلب الثاني : 

شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:

إن اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يتوقف على شرطين اساسيين يتم على اساسهما تقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية وهما : 

· أن يكون مرتكب الجريمة ممثلا للشخص المعنوي او مديره او وكيله 

· أن تكون الجريمة مرتكبة لحساب الشخص المعنوي او باسمه 

لذلك سنورد بالشرح كلا الشرطين فيما يلي: 

أولا-ان يكون مرتكب الجريمة ممثلا للشخص المعنوي او مديره او وكيله :


الوجود القانوني للشخص المعنوي يجعل تصور اتيانه شخصيا للجرائم التي تقرر مسؤوليته الجزائية عنها امرا مستحيل الوقوع ، فارتكاب الافعال الجرمية تتطلب الادراك والارادة التي تتوفر لدى الشخص الطبيعي فقط وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وعدم ربطها بوقوع فعل من قبل شخص آدمي يمثل ذلك الشخص المعنوي يعد تصورا لا يتفق والاحكام العامة لقانون العقوبات 

وهذا الشرط مستفاد ايضا من سياق نص المادة 121 /2من قانون العقوبات الفرنسي ، ويقصد بأعضاء الشخص المعنوي الأشخاص الطبيعيين الذين يعطيهم القانون او النظام الاساسي لهذا الشخص التصرف باسمه وارادته كالرئيس او المدير أو مجلس الادارة او 

الجمعية العمومية للمساهمين او الاعضاء او المجلس الاقليمي او المحلي ، اما ممثلي

الشخص المعنوي فهم الذين يمارسون  مهام هذا الشخص باسمه كرئيس مجلس الادارة والمدير والعمدة والممثلين القضائيين ، وفضلا على ذلك يعتبر الشخص الطبيعي ممثلا للشخص المعنوي اذا كان مفوضا من قبله بالتصرف باسمه كرئيس مجلس الادارة والعمدة والممثلين القضائيين ، ويترتب على هذا التحديد عدم المسؤولية الجنائية للموظف العادي الذي لايمثل الشخص المعنوي ولايعتبر احد اجهزته ولايفوض من قبله ، اما إذا تجاوز ممثل الشخص المعنوي حدود اختصاصه فانه لايحول دون مسؤولية هذا الشخص

ثانيا-ان تكون الجريمة مرتكبة لحساب الشخص المعنوي او باسمه :

الجريمة تعد مرتكبة لحساب الشخص المعنوي اذا هدفت لتحقيق مصلحة له مادية كانت ام معنوية ، او سواءا كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة ومحققة كانت ام محتملة 

كما ان هذا الشرط مستفاد صراحة من سياق نص المادة 121 /2من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، ويقصد بذلك ان تكون الجريمة قد ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة الشخص المعنوي ، سواءا كانت المصلحة مادية او معنوية ، مباشرة ام غير مباشرة ، محققة ام احتمالية ، وتطبيقا لذلك يسأل الشخص المعنوي جنائيا على الجريمة التي ترتكب بغرض تنظيم سير اعماله او تحقيق اغراضه ولو لم تعد عليه ثمة فائدة وترتب على ذلك عدم مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا اذا ارتكبت الجريمة بهدف تحقيق مصلحة احد اعضائه او ممثليه او الغير ، او بغرض الاضرار به او بمصالحه  

· ونخلص مما تقدم انه رغم تعدد المفاهيم المعطاة للشخص المعنوي الا انها تشترك في انه مجموعة من الاشخاص لها غرض معين تهدف لتحقيقه ، ولهذه الاشخاص انواع منها العامة وهي الخاضعة للقانون العام وهي معفاة من المسؤولية الجزائية ، وهناك اشخاص معنوية خاصة وهي المعنية بهذه المسؤولية ، وتتمثل في جماعات الاشخاص وجماعات الاموال ، لننتقل بعدها الى العناصر او المقومات التي يقوم عليها الشخص المعنوي ، والمتمثلة في العنصر الموضوعي ، المادي ، المعنوي ، والشكلي، واعطاء المفهوم لم يكن امرا صعبا على الفقه لكن ماصعب الوصول الى الاتفاق بشأنه هو مدى مساءلة هذه الاشخاص ، فهناك من يقول بعدم مساءلة الاشخاص المعنوية نظرا لصعوبة تطبيق بعض العقوبات كالحبس مثلا ، وهناك من يقول بضرورة مساءلة هذه الاشخاص لأن في ذلك تحقيق للردع العام وهذا الاخير لامحالة من انه سيحقق بدوره الردع الخاص، وطبعا تناولنا بالعرض رأي المشرع الجزائري ، فعلى الرغم من انه في بادئ الامر لم يكن يعترف بهذا النوع من المسؤولية على اعتبار ان ذلك يعد اخلالا بمبدأ شخصية العقوبة ، لكن فيما بعد نجد انه اعترف بها على إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15، وقد كرس هذا الاعتراف ايضا في بعض القوانين الخاصة ، كالأمر 95 -05 المتعلق بالمنافسة ، والامر 96-22المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ، وبعد اعتراف المشرع بهذه المسؤولية وقفا لعدة مراحل اولها عدم الاقرار  ، وبعدها الاقرار الجزئي ، وبعدها التكريس الفعلي  ، فلا بد اذا اردنا معرفة مدى توافر هذه المسؤولية في حق الشخص المعنوي ان يتوفر شرطان  ، الاول وهو ارتكاب الجريمة بواسطة اعضائه او ممثليه ، والثاني وهو وقوع الجريمة لحساب هذا الشخص. 

· وبناء على ماتقدم وبعد الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سواء من طرف التشريع الجزائري او من باقي التشريعات المقارنة،فذلك يجعلنا نتساءل عن 
الجرائم التي يمكن ان يقوم بهاو العقوبات التي يمكن توقيعها عليه وعن الاجراءات 
المتبعة في ذلك .
الاجابة على السؤال نجدها في الفصل الثاني بعنوان:

انواع الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي واجراءات المتابعة والعقوبات المقررة له 

الخاتمة:
بالرغم من الجدل الفقهي الكبير الذي ثار حول مدى مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بين مؤيد ومعارض ،إلا أنه ومن خلال دراستنا لـــــــها عبر التشريعات المرحلية بدءا بمرحلة عدم الإقرار التي لم يكن يعترف فيها بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  إلا ضمنيا وذلك عندما قرر عقوبة حل الشركة ضمن العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي، ومرورا بمرحلة الاقرار الجزئي ،وحينها لم يكن يعترف  بهذه المسؤولية  إلافي بعض النصوص الخاصة مثل قانون قمع مخالفة التشريع  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج،وصولا إلى مرحلة التكريس الفعلي وذلك بموجب تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية سنة 2004، وبموجب هذا التعديل اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويظهر ذلك في القواعد التي وضعها لتنظيم هذا النوع من المسؤولية ويتجلــــــــــــى ذلك في :

·  الشروط التي فرضها المشرع الجزائري لتحقق المسؤولية الجزائية للشخص

         المعنوي ، والمتمثلة في ضرورة ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ،إضافة إلى   

     ارتكابها من طرف أحد أعضائه أوممثليه الشرعيين .                   

·  تحديد المشرع الجزائري لأركان الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي ،والتي من بينها جرائم تبييض الاموال ،جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تلويث البيئة....
·  إجراءات المتابعة التي تخص الشخص المعنوي ،والتي تناولها المشرع الفرنسي جملة وتفصيلا، من حيث الاختصاص بالمتابعة أو من حيث تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء ،سواء كان ذلك تمثيلا قانونيا أو قضائيا ، ومايمكن أن تطرحه هذه الإجراءات من مشكلات قد تعرقل المتابعة الجزائية ، كحالة تجمع الشركات مما يجعل من الصعب تحديد المسؤول جزائيا،أومايتعق بموانع المسؤولية الجزائية الخاصة بالشخص المعنوي والتي تعتبر هي نفسها الخاصة بالشخص الطبيعي على اعتبار أن هذا الاخير هو من يمثل الشخص المعنوي ،وتتمثل هذه الموانع في حالة الدفاع الشرعي، حالة الضرورة ،الاضطرابات النفسية،.. ،وغيرها من موانع المسؤولية الجزائية.
·  العقوبات المقررة للشخص المعنوي والتي حددها المشرع الفرنسي وفصل فيها ،عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بذكر العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات ولم يفصًل فيها ، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام العود أو فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المعنوي ،إضافة إلى انه لم يتطرق إلــــــــــــــــــى الاحكام المتعلقة بمدى تنفيذ هذه العقوبات كوقف تنفيذ العقوبات أوتأجيل النطق بها أوالعفو عنها ، وهو وبهذا يكون قد ضيق من نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي ،في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال وهو مانرجو من المشرع الجزائري أخذه بعين الا عتبار ووضع الاحكام التي تحدد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التعديلات المقبلة بإذن الله تعالـــــــــــــــــــــــــــى.
            وكما يقال لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب عيش إنسان ، وذلك هو حال جهدنا هذا ،فهو خطوة أولى في عالم البحث المعرفي ، وهو قطرة من بحر المغامرة العلمية أردت أن أضيء بها مسار البحث العلمي في جامعتنا الفتية ،و أعبّد الطريق لمن 

يأتي بعدي لإكمال المسيرة .
ولا يسعنا في الأخير إلا أن نسأل الله تعالــــــــــى العلي العظيم أن ينفعنا وغيرنا به، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول ،وأن يرحم سائر علمائنا رحمة واسعة.

        وصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله على نبينا محمد،سيد الأولين والآخرين ،وآله وصحبه أجمعين

              وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.
قائمة المصادر والمراجع :

أولا – المصادر :  

1 – القرآن الكريم 

2- القوانين والاوامر : 

أ/ القوانين : 

· القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للامر 155.66 ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

· القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر2004 المعدل والمتمم للامر 156.66 ، المتضمن قانون العقوبات .

· القانون رقم 04/18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
 (ج.ر عدد 83 سنة 2004 ) 

* القانون رقم 90/31 المؤرخ في04/02/1990 ، المتضمن قانون الجمعيات 

(ج. ر عدد 53 سنة 1990 ) 

* القانون رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 ، المتضمن قانون المالية ، المعدل بالقانون رقم 91/25 المؤرخ في 18/12/1991 (ج.ر عدد 65 سنة 1991 )
* القانون رقم 01 /09 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ، المتعلق بتسيير النفايات وازالتها (ج.ر عدد 43 سنة 2001 ) 

*القانون رقم 03/10المؤرخ في 19جويلية2003 المتعلق بحماية البيئة (ج.ر عدد04 لسنة 2003 ) 

*  القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/2/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما ( ج.ر عدد11 سنة 2005) 
ب/ الأوامر : 

· الامر رقم 95/05 المؤرخ في 25/01/1995، المتضمن قانون المنافسة (ج.ر عدد 09 سنة 1995 )
· الامر 96/22المؤرخ في 09/07 /1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج (ج.ر عدد 12 سنة 1996 ) 
Code Pènal Fançais Edition Dalloz 2000 .                 *

* Code De Procèdure Pènale Français E'dition Dalloz2000. 
ثانيا – المراجع :
1-الكتب:

أ/باللغة العربية: 

1- أحمد محمد قائد مقبل : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، دراسة

 مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الاولـــى ، 2005 . 

2- أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للاشغال التربوية ، د.ط ، 2002. 
3- أنور محمد صدقي المساعدة : المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، درا الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، د.ط ، 2009 . 
4- إسحاق إبراهيم منصور : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،1990 .
5- الغوثي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية ، 1989 . 
6- الطيب اللومي : مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الاضرار بالبيئة للجمهورية التونسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
7-  توفيق الشاوي : المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، معهد الدراسات العربية ، د.ط ، 1958 .
8- جندي عبد المالك : الموسوعة الجنائية ، الجزء الثالث ، مكتبة دار العلم للجميع ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 2005 .
9- حسن صادق المرصفاوي : قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات 
العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، عنابة ، د.ط ، 1972. 

10-حسين محمد الشلبي ومهند فايز الدويكات: سلسلة الجرائم المالية دار والمستحدثة، المجدلاوي ، عمان، الطبعة الاولى ، 2008. 

11- رمضان أبو السعود : شرح مقدمة القانون المدني ، النظرية العامة للحق ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، د.ط ، 1999.

12- رضا فرج : شرح قانون العقوبات الجزائري ، النظرية العامة ، دار الهدى للمطبوعات ، الجزائر ، د.ط ، د.ت .

13- مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، 1979 .

14- محمد أبو العلا عقيدة : الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار الفكر العربي ، لبنان ، د.ط ، 1997 .

15- محمد أمين الرومي : غسيل الاموال في التشريع المصري والعربي ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، د.ط ، 2006.

16- محمود أحمد طه : الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د.ط ، 2006 . 

17- محمد بن المدني بوساق : إتجاه السياسة الجنائية المعاصرة في الشريعة الاسلامية ، أكاديمية نايف للعلوم الدينية ، الرياض ، د.ط ، 2002 .

18- محمد مصطفى القلي : في المسؤولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤاد 

الأول ، القاهرة ، د.ط ، 1948 .

19- محمود سليمان موسى : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ، ليبيا ، د.ط ، 1985 .

20- محمد عبد القادر العبودي : المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في التشريع  المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط ، 2005 .

21- منصور رحماني : الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، د.ط ، 2006 .

22- مصطفى العوجي : المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 1984 . 

23- محمد علي العريان : الجرائم المعلوماتية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، د.ط ، 2005 . 

24- محمد علي سويلم : المسؤولية الجنائية لضوء الممارسة القضائية ، دار المطبوعات الجامعية ، د.ط ، 2008.

25- عادل حافظ غانم : جرائم تهريب النقد ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، د.ط ، 1969 .

26- عبد المنعم فرج الصده : أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

27- عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الاول ، مكتبة دار العروبة ، الطبعة الثالثة ، 1963 .

28- عبد الله سليمان : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الجزء الاول ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط ، 1998 .

29- عبد الرؤوف مهدي : المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، مطبعة المدني ، القاهرة، د.ط ، 1976 . 

30- عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، القاهرة ،

 د.ط ، 1983 .

31- علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد الله الشادلي : شرح قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الاول ، النظرية العامة للجريمة ،دار الهدى للمطبوعات ، ميامي ، د.ط ، 2002.

32- عمار بوضياف : الوجيز في القانون الاداري ، دار الريحان ، الجزائر ، د.ط ، 1999.

33- عمار عوابدي : القانون الاداري ، الجزء الاول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د.ط ، 2000. 

34- عوض محمد : قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، د.ط ، 1998.

35- عمر سالم : المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1995.

36- فريدة امحمدي : المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر  ، د.ط ، 2002.

37- سليم صمودي : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي ، دار الهدى ، الجزائر ، د.ط ، د.ت .

38- سمير عالية : شرح قانون العقوبات العام ، دراسة مقارنة ، د.ط ، 1998. 

39- شريف سيد كامل : المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة ،الطبعة الاولى ،1997.

40-يحيى أحمد موافي :الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونا،منشأة المعارف،الاسكندرية ،د.ط،1980.


ب/باللغة الفرنسية:

JeanClaude soèyre : Droit pènal et procèdure pènal , *        Jurisprudence,paris,1999.                                                              
2-الرسائل الجامعية :

-عائشة بشوش :المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية،رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،2002.

-لزعر بوبكر :مسؤولية الشخص الاعتباري جنائيافي التشريع الجزائري والقوانين الوضعية المقارنة،رسالة ماجستير ،جامعة قسنطينة ،1987.

3-المجلات:

عبد السلام الشويعر :المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي،المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب،جامعة نايف العربية ،مجلد20،عدد40،2005.
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